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الفصل التمهيدي 


موضوع الدراسة وخطة البحث 


الفصل التمهيدي 
موضوع الدراسة وخطة البحث 

مقدمة 

يتضمن هذا الفصل عرضا موضوع الدراسة يبدأ ببيان الدواعي 
التي دعت إلى التصدي له وينتقل إلى تحديد أهدافهاء وأهميتهاء ثم يبين 
مصطلحاتهاء ويختتم بهم فصوها. 

تمثل الجامعة العربية أداة للتعاون بين البلاد العربية وملا للوحدة 
العربية طالما راود الكثبرين من أبناء ومفكري الوطن العربي الكبير» وهو 
آمل كلا اقتربت السبل إلى تحقيقه » تكاتفت الظروف لتبديده. وتبقى دائ 
المعضلة الصعبة في أن أشد مناطق العالم اتصالاً بوحدة الدين واللغة والثقافة 
والتراث الحضاري والامتداد الجغرافي والترابط العضوي اقتصاديا وأمنياء 
هى أشدها تعثراً ني إبجاد صيغة لوحدة شتاتها في عصر ذابت فيه الكيانات 
افر ل بات کرو رار الر ی ان اپد الطادرة 
وأن تتضافر ضده قوی الاستعار قدي وحدیثاً استنزافا طا حباه الله به من 
ثروات بترولية» وموقع استراتيجي وموارد بشرية وتراث ثقافي. 

لذلك أنشئت جامعة الدول العربية» بصفة عامة للدفاع عن مصالح 
الدول العربية الأعضاء بهاء من ناحية» وللدفاع عن مصالح كل المجتمع 
العربي من ناحية أآخرى» وهذا هو الجوهر الأساسي لآهداف هذه المنظمة 
العربية أو الغرض الأساسي من بين ختلف أغراضها'. الذي تتفرغ منه بقية 
الأهداف والأغراض الأخرى. 
(1)خليل إسماعيل الحديثشي» النظام العربي» وإصلاح جامعة الدول العربية ءبيت 

الحكمة »بداد »العراق ۲۰۰۱(۰م) ص ٠۳‏ . 
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فنجد في المادتين الخامسة والسادسة من ميثاقها ما يفرض على أعضائها 
عدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات التي تنشا بينها. وعلى الرغم من أن 
ميشاق الجامعة العربية سبق في إبرامه ميثاق هيئة الأمم ا لمتحدة فإنه م يخرج 
على الحكم نفسه الذي أخذ به فيم| بعد ميشاق المنظمة الدولية. وكان ميثاق 
ا لجامعة العربية بتهاشى في ذلك مع إدراك الآأخطار» التي برزت في المجتمع 
الدولي وقتها التي تنادي بنبذ وتحريم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات أياً كان 
سبب هذه المنازعات» خاصة أن المجتمع الدولي كان خارجاً لتوه من حرب 
طاحنة شملت أغلب أجزائه» ومعظم دوله وخلفت لشعوبه دماراً رهيباً. 


كا أوجبت الحامعة العربية على مجلسها التدخل في كل خلاف يخشى منه 
وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وأخرى عضو فيها» للتوفيق بينهاء 
والوصول إلى نوع من التسوية السلمية. غير أن هذا التدخل ظل حكوما بعدة 
فوا واا فرو کو غرف اا ال اا ری ا ات 
الجلس ناا الرماط اتف الراب ها مني اا اة 
وتركت كل هذه الأمور لمجلس الجامعة يتصرف في كل حالة على حدة» كا 
أنه في البدايةء لا يتدخل إلا بالإجماع إذا لجأت إليه الدوله التي وقع عليها 
العدوان» وإذا تدخل لا يصدر قراراته إلا بالإجماع»وهي أيضاً قرارات ليست 
ملزمة ولا نافذة ولكن تنفيذها مرهون بقبول الأطراف المتنازعة أساسا. وقد 
حدث نوع من التعديل هذا النظام في بعد بقيام معاهدة الدفاع العربي المشترك 
والتعاون الاقتصادي (۱۹۰۰م)» إذ قررت تلك المعاهدة اتخاذ التدابير 
والوسائل-ب) ني ذلك القوه المسلحة-لرد أي اعتداء يقع على دولة من الدول 
الأعضاءء كا أخذ في تلك المعاهدة بقاعدة الأغلبية (أغلبية الثلثين)ء إلا آنا 
تركت الاختصاص النهاتي في حفظ السلام مجلس الأمن» کا نصت على 
ذلك المادة الجادية عشرة منها. 


ولا كان أحد أهم أهداف الجامعة العربية المحافظة على الأمن والسلام 
في المنطقة العربية» كان من الطبيعي أن يكون أحد المبادئ التي تقوم عليها 
هذه الجامعة وتلتزم بهاء مبدأ فض المنازعات بين البلاد العربية الأعضاء بها 
بالطرق السلمية خاصة أن تنمية التعاون بين هذه البلاد- وهو أحد أهداف 
ا جامعة أيضاً- لا يستقيم تحقيقه مع استعمال القوة في فض المنازعات التي 
تنشا بينهاء بل يعرقل مثل هذا التعاون المنشود» وإن م يقفل الباب أمام أي 
صورة من صور هذا التعاون. 

وهذاالمبدأ الذي أخذت به الجامعة العربية ورد في أكثر من وثيقة من 
وثائقها. فالوثيقة الأولى للجامعة» وهي برتوكول الإسكندرية تحذر بوضوح 
من استعمال القوة في فض المنازعات بين الدول الأعضاء وتذكر في القسم 
الأول منها. «لا يجوز على أي حال الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين 
دولتين من دول الجامعة» ولكل دولة أن تعقد مع دولة أخرى من دول ا لجامعة 
أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام أو روحها. 

ك| يكرر ميثاق الجامعة بعد ذلك» هذا التحذير في المادة ا لخامسة منه 
التى تنص على أنه «لا جوز الالتجاء إلى القرة لفض المنازعات بين دولتين أو 
کد ا لجامعة» فإذا نشب خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتما 
أو سلامة أراضيهاء ولحاً المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره 
دد تافدا أو م ما 

ولقد جاء التزام الجامعة العربية بهذا المبدأً استجابة لرغبة دولية عارمة» 
كانت قد بدأت تستقر ني وجدان العالم» أساسها نبذ الحروب وكراهية استعمال 
القوة في تسوية الخلافات والمنازعات السياسية بين الدول. 
(1) محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الآمم» دراسة في كل من الفكر 

المعاصر والفكر الإسلامي» منشأًة المعارف» القاهرة» ص ٠٠١١‏ . 
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ولم تكتف الجامعة العربية بتحذير أعضائها من اللجوء إلى القوة في تسوية 
نزاعاتهم وخلافاتهم» بل قرنت هذا التحذير بتقديم عدة وسائل تعينهم على 
تسوية هذه المنازعات سلميا. وأهم هذه الوسائل التحكيم والوساطة . 

فالمادة اللخامسة من ميثاق الجامعة تتضمن تحذير الأعضاء بعدم اللجوء 
إلى القوة لفض المنازعات وتطرح إمكانية توسط الجامعة العربية في آي خلاف 
يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أآخرى من 

كا أن المادة السادسة من الميثاق نصت على قدرة مجلس الجامعة في اتخاذ 
التدابير اللازمة لدفع الاعتداءء الذي يقع على دولة من أعضاء الجامعة أو 
يخشی وقوعه. 

ولم يتوقف ميثاق جامعة الدول العربية عند ذلك» بل آقر إمكانية إجراء 
أي تعديلات عليه بموافقة ثلث دول الجامعة واعتبر أن آهم أغراض التعديل 
التي جب أن هتم بها هؤلاء الأعضاء في تقديره ثلاثة» واحد منها إنشاء 
محكمة عدل دوليةء تضطلع بمهمة التحكيم الإجباري بدلا من التحكيم 

والواضح من العرض السابق أن التزام ال لجامعة العربية منذ إنشائها 
بمبدأفض المنازعات العربية بالطرق السلمية» أمر مفهوم على ضوء أن 
أحد أهداف الجامعة العربية المحافظة على الأمن والسلام في المنطقة ولن 
تنجح الجامعة العربية في تحقيق ذلك إلا إذا اعتمدت مبدأ التسوية السلمية 
للمنازعات بين الدول الأعضاء بهاء وجعلته واحداً من المبادئ التي تقوم 
عليهاء أمّا فض المنازعات بالقوة فهو أمر يتناقض مع هذا الهدف. 


(1) المرجع السابق» ص ٠٠٠١١‏ . 


ر مشا اندرا 


إذا كانت جامعة الدول العربية هى الم سسة المرجعية لأمتنا العربية فقد 
كان منتظراً منها أن تقوم بدور فاعل وإيجابي في حل المنازعات التي تنشب 
بين الدول الأطراف» وتسهم في إرساء بيئة مستقرة مثلما هو شأن ال منظمات 
الإقليمية الآخرى» وكلها أحدث منها نشأة ولا تقوم بين أعضائها هذه 
المشتركات (اللغة والتقافةء والدين ) لكن اورسف حقا أن جامعة الدول 
العربية أخفقت في حل كثير من المنازعات العربية. 
ولعل السؤال الرئيس الذي تحاول الدراسة الحالية الإإجابة عنه هو هل 
إخفاق جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات العربية ناجم عن سوء آداء 
ا لجامعة آم لأسباب تنظيمية بنيوية أخرى؟ 
ويتفرع عن هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية: 
-ما طبيعة النزاعات العربية العربية وأشكاها؟ 
-ما آهم الوسائل التي اتخذتها جامعة الدول العربية في تسوية ال منازعات 
العربية تسوية سلمية؟ 
- ما الشروط الواجب توافرها لكى يكون قرار مجلس الجامعة العربية في 
حل المنازعات العربية نافذاً وملزما؟ 


-هل تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وفق صيغة (۱۹۸۲م) يسمح 
بتجاوز الآزمات أو تسوية المنازعات العربية - العربية؟ 


ثالثاً : أهداف الدراسة 


دف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور جامعة الدول العربية في 
إدارة وحل المنازعات العربية وذلك لتوطيد العلاقات العربية واستقرار 
الأمن اء وهذه الأهداف تتمثل في التالي. 
١‏ -التعرف على طبيعة المنازعات العربية وأشكاها. 
۲-توضيح أهم الوسائل التي اتخذتما جامعة الدول العربية في تسوية 
المنازعات العربية بالطرق السلمية. 
۳-التعرف على الشروط التي ينبغي توافرها لكي تكون قرارات مجلس 
جامعة الدول العربية في حل المنازعات نافذة وملزمة. 
٤‏ -توضيح آهم الاتجاهات التي شارت بوجوب تعديل ميثاق جامعة 
الدول العربية» حتى يتجاوب مع تطور العصر في حل الأزمات 
وتسوية المنازعات العربية. 


راسا آ# الدراة 
تبرز أهمية الدراسة الحالية في التالي: 
١-توضیح‏ دور جامعة الدول العربية في حل المنازعات العربية وأثر 
ذلك على استقرار الأجواء العربية. 
تركز الدراسة الحالية على جزئية مهمة وهي ضرورة إعادة النظر في 
میثاق جا رل ا کک ن و اا اما بیع 


للجامعة بالقيام بدورها السلمى في إدارة وحل المنازعات العربية 
الى الل 


۳-تبين النهج السياسي لجامعة الدول العربية ودوره في تحقيق الآمن 


شاا م طاخات آلدراسة 
| المنظات الدولية 


يمكن تعريف المنظمات الدولية بأنها «الكيان الدائم الذي تقوم الدول 
يإنشائه من أجل تحقيق أهداف مشتركة تعمل على منح هذا الكيان إرادة ذاتية 
قلة) ۲ 
۲ المنظطات الاقليمية 


اختلف فقهاء القانون في تعريف المنظمات الإقليمية » فمنهم من يرى 
أن المنظم|ت الإقليمية هي «التي تكون مقصورة على مجموعة معينة من 
الدول ويكون ذلك اجا ا طا اف ااي قامت المنظمة على تحمل 
مسؤوليتها» . 

ويرى آخر أن المنظمات الإقليمية هي (تجمعات إقليمية تضم مجموعة 
من الدول المتجاورة المتضامنة التي تعمل من أجل حفظ السلم والأمن 
الدوليين» ودعم التعاون ف المجالات الاقتصادية والاجتاعية والتقافرة»". 


)١(‏ محمد سعيد الدقاق» ومصطفى سلامة حسين, المنظمات الدولية المعاصرة» منشأة 
المعارف» الإإسكندرية» القاهرة ( ب »ت )» ص .١۷١‏ 

(۲) عبدالعزيز سرحان» مبادئ التنظيم الدولي» دار النهضة العربية» ط۲٠‏ القاهرة» 
)»ص ۳۹ . 

(۳) عبدالعزيز سرحان» المرجع السابق » ص ٤١١‏ . 


۱۱ 


ويرى ثالث أن المنظات الإقليمية هى ( التى يقتصر نطاق العضوية ماعلل 
عدد حدود من الدول يتم تعيينهاعلى أساس اعتبارات وشر وط ختلفة وخاصة 
(جغرافية» الترارط السياسى» والتار خی والحضاري» والاقتصادي)'. 


۳ -ميثاق إنشاء المنظمة الدولية 


يعرف ميثاق إنشاء المنظمة الدولية بآنه «القانون الأساسى الذي يتضمن 
مجموعة القواعد القانونية التى تحدد مبادئها وأهدافها وهياكلها التنظيمية 
واختصاصاتهاء والسلطات الممنوحة ها واللازمة لتحقيق أهدافها ونظامها 
الماى وغير ذلك من المسائل اللازمة لسير العمل ا» ". 
سادسا: خطة البحث 

تتضمن خطة البحث استعراض موضوع هذه الدراسة خلال الفصول 
الأربعة التالية: 
الفصل الأول: الجامعة العربية أهدافهاء مبادئها والتحديات التى تواجهها. 
الفصل الثاني: وصف بنيان جامعة الدول العربية ودورها التضامني. 
الفصل الثالث: سياسة جامعة الدول العربية وأسس تنفيذها. 


(۱) إبراهیم العناني» التنظيم الدولي» النظطرية العامة»› دار الفكرالعري» القاهرة» 
(۱۹۷۰م)» ص ۲۹ 


)( مرجع السايق» ص ۳٦‏ . 


الفصل الأول 
جامعة الدول العربية 
أهدافهاء مبادئهاء التحديات التى تواجهها 


جام الدول العر 
أهدافهاء مبادئهاء التحديات التى تواجهها 


برزت فكرة إنشاء جامعة الدول العربية في أعقاب الثورة التي قام بها 
رشيد غالي الكيلاني في العراق ضد النفوذ البريطاني في وقت كانت هذه 
اللأخبرة تحت وطأة ا لحرب العا مية الثانيةء نما اعتبر بمثابة مؤشر وإنذار 
لبريطانيا بضرورة الأخذ في الاعتبار والالتفات إلى أماني القومية العربيةء 
ني الوقت الذي أبدت أل انيا بقيادة هتلر آنذاك عطفاً على مطالب البلدان 
العربية في الاستقلال» ليس حباً في هذه الدول ولكن بهدف خحاولة استهالتها 
إلى جانبها في صراعها مع الدول الاستعمارية آنذاك (بريطانيا -فرنسا) كا أن 
الاتحاد السوفيتي آنذاك أبدى بدوره اهتماماً واضحاً بمنطقة الشرق الأوسط 
لآهميتها الاستراتيجية والاقتصادية. إذن لنقل إن التنافس الدولي على المنطقة 
العربية قد دفع ببريطانيا إلى تأييد الحركة القومية العربية» انطلاقا من رؤية 
(تتبع سياسة اجمع واحكم) بغية تنفيذ أغراضها ومصالجحهافي هذه المنطقة 
الحيوية في العام دون أن تتحمل آي مسؤولية» بل تلقيها على كاهل المنظمة 
الوليدة. 

وهذاأعلن آنتوني آيدن وزير الخارجية البریطاني فی‌(۲۹/ ٠۹٤۱ /٥‏ م) 
أمام مجلس العموم البريطاني أن «العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة إلى 
الأمام منذ نهاية ا لحرب العالمية الآولى» وأن كثيرا من المفكرين العرب يرغبون 
في أن تحقق الشعوب العربية درجة من التقارب أكبر ما هو متحقق الآن. 
وهم من أجل ذلك يعلنون عن مساعدتنا وإنه ليبدو لي من الطبيعي والعدل 
أن تتدعم العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلاد العربية وأن 


1٥ 


GT Ty 
أهدافها ومبادئها التي تسعى لتحقيقهاء ثم أتطرق إلى وسائل الجامعة العربية‎ 
في تسوية المنازعات العربية بالطرق السلمية» وأختتم بجوانب النجاح‎ 
وجوانب الإأخفاق في تسوية هذه المنازعات في إطار الجامعة العربية» وذلك‎ 
في مباحث ثلاثة ثة على النحو التالي:‎ 

-نشأه جامعة الدول العربية وأهدافها ومبادئها. 

-وسائل جامعة الدول العربية في التسوية السلمية للمنازعات العربية. 

التحديات التى تواجه جامعة الدول العربية في تحقيق أهدافها. 

» ۶ ww ا‎ 4 + 

۱ .نشاة جامعة الدول العربية واهدافها ومبادتها 

تجدر الإإشارة إلى أن نشأة جامعة الدول العربية كانت نتيجة لتفاعل 
اا ا ا و وا ا و ا ا 
SS‏ 
E CGS‏ 
الإقليمى يحتوي تطلعات هذا التيار دون أن بجحققهاء ولذلك برزت الجامعة 
إلى الوجود تحمل معهاثلاثة متغيرات هي : فكر قومي» وتدخل حاد 
من البيئة الدولية» ومنطق القطرية والسيادة الوطنية. 
() الدقاق» محمد سعيد (۱۹۸۸م)» المنظمات الدولية العالمية والاإقليمية» مؤسسة 

الثقافة الجامعية» القاهرة» ص TAY‏ 


۱٦ 


فجامعة الدول العربية إذن ليست تنظي) إقليمياً يضم دولا ختلفة الهوية 
القومية» ك في منظمة الدول الإفريقية أو منظمة الدول الأمريكية» وهي 
ليست تنظي) إقليمياً تندرج في عضويته دولة من دول النظام المهيمن في 
النظام السياسي الدوليء كا في منظمة الدول الأمريكية» وهي ليست منظمة 
قومية فوق الدول» لأن ميثاقها وأهدافها أكدت السيادة القطرية» ول تأخذ 
بالأغلبية قاعدة في التصويت ”. 

فا لجامعة منظمة إقليمية قومية تنعرض منذ نشأعا لتصارع ثلاثة آنواع 
من الإرادات» إرادة الفكر القومي وإرادة الأقطار(الأعضاء) وإرادة البيئة 
الدولية » فهي ترضخ لمحددات تفرض عليها ألا تصدر عنها قرارات 
تتناقض مع عقيدة النظام العربي» ولمحددات تفرضها الدول لكي لا تتمادى 
ا لجامعة في التعبير عن الفكر القومي أو الحد من صلاحيات الأقطار الأعضاء 
وسيادهاء ولد شلات مفراضلة من الية الذولية لانن غل الترازنات 
والتحالفات العربية. لذلك أتناول في هذا المبحث نشأًة الجامعة العربية وبيان 
آهم أهدافها ومبادئها في ثلاثة مطالب على النحو التالي: 

نشأة جامعة الدول العربية. 

أهداف جامعة الدول العربية. 


ادىئ جافعة الول العرة. 


(۱) رشيد» هارون هاشم» جامعة الدول العربية» دار سراس للنشر» تونس۱۹۸۰۰م» 
ی 


۷ 


٠.١. |١‏ نشأة جامعة الدول العربية 


الاستعارية وبالذات بريطانيا صاحبة (وعد بلفور)والسند القوي للحركة 
الصهيونيةء فأرادت أن تخفف من حدة العداء العربى ها والسعى إلى استالة 
الدول العربية إلى جانبهاء فأطلقت الإعلان عن عطفها على أفكار استقلال 
بعض الدول العربية بأي عمل يحتوي اتجاه الوحدة العربيةء وقد جاء ذلك 
الإعلان على لسان وزير خارجيتها المستر یدن (فی ۲۹ آیار ۱٤۹٠م).‏ 
والحرب العالمية الثانية دائرة على أشدهاء ولقد جاء في ذلك التصريح. 

«لقد خطا العام العربي خطوات واسعة في طريق الرقي» وهو يطمح 
الآن إلى تحقيق نوع من الوحدة يجعل منه عالماً متهاسكاء ويرجو أن تساعده 
بريطانيا العظمى في بلوغ هذا ا لهدف» ويسرني أن أعلن باسم حكومة صاحبة 
الحلالة عن ترحيب بريطانيا هذه الخطوة» وعن استعدادها لمساعدة القائمين 
ما طا لما تتوفر لديا الأدلة على تأييد الرأي العام العربي ها». 

وبعد أقل من عامين كرر وزير خارجية بريطانيا مضمون تصريجه 
السابق » وكانت المناسبة سالا وجهه أحد الأعضاء ني مجلس العموم البريطاني 
إلى المستر آیدن في ۲٤(‏ شباط ۳٤۱۹م)‏ مستفسرا عا إذا كانت هناك تدابير 
هد ف إنشاء حلف عربي في النهاية» وقد جاء رد وزير خارجية بريطانيابقوله « إن 
ا لحكو مة الريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حر كة بين العرب» لتعزيز الوحدة 
الاقتصادية» أو الثقافية أو السياسية بينهم» ولكن الخطوة الأولى» لتحقيق آي 
حتى الآن مشروع كهذاء ولكن إذا وضع ات سال :اس مانا غاا 


. ١۷ص رشيد» هارون هاشم» جامعة الدول العربية» مرجع سابق»‎ )١( 


۱۸ 


وبعد تصريح إيدن الثاني اقترح نوري السعيد عقد مؤعر عربي لبحث 
الموضوع» غير أن وزارة الخارجية البريطانية رفضت الاقتراح الذي تقدم به 
ورن السبدق صررة ماكر ة تومن فاط الال 
١-توحيد‏ سوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين في دولة واحدة. 
اجا عر تق الان وسر رپا رای در ا عر ری( 
شاءت ذلك. 
۳-إنشاء مجلس دائم للجامعة يتولى شؤون الدفاع والخارجية والعملة 
والمواصلات والجارك وحاية حقوق الأقليات. 
“-إقامة إدارة ذاتية لليه ود في فلسطين في المناطق التى يشكلون فيها 
أكثرية سكانية في فلسطين. 
ه_منح الموارنة في لبنان وضعاً ماثلاً للوضع الذي كانوا عليه أواخر 
العهد العثاني. 
ولكن وزارة الخارجية البريطانية رفضت هذا الاقتراح خشية منها 
أن يستعمل من أجل الدعاية ضد الصهيونية وإثارة الج اهر العربية ضد 
بريطانيا. وبناءً على ذلك لجا نوري السعيد إلى المباحثات الثنائية» مع بعض 

الدول العربية وبعث برسالة إلى مصطفی النحاس في (۱۷ مارس ٠۹٤۳‏ م) 

يعرض عليه فكرة عقد المؤتعر» وبعث برسالة ماثلة إلى الملك عبد العزيز» 

وأرسل وفدآرسمياً عراقياً إلى كل من سوريا والأردن للتشاور حول عقد 

مؤتمر عربي عام . وبالفعل بدأت المباحثات الثنائية في القاهرة بين رئيس 

(1) مطر جميل (۱۹۸۳م) ال جامعة العربية والنظام الإقليمي العربي وتحديات الثانينيات» 
مركز دراسات الوحدة العربية» والنظام» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 

(۲) العقادء صلاح» العرب والحرب العالمية الثانيةء القاهرة ٩٦۱۹م‏ ص ص »١۷‏ 
۸ حيث يذكر أن الحكومة المصرية قد آكدت في بیان ماي ۰ مارس ۳٤۱۹م‏ 
آمام مجلس الشيوخ المصري أن اندفاعها نحو حركة الاتحاد العربي ليست مرتبطة أو 
مترتبة على تصریح إيدن في مجلس العموم البریطاني بتاریخ ۲/ ۳/ ٩٤۹٠م.‏ 


۱۹ 


وزراء الحكومة المصرية (مصطفى النحاس) وبين رؤساء الحكومات العربية 
الآخرى في المشرق العربي لتتبادل وجهات النظر حول كيفية قيام (وحدة 
عربية) أو (اتحاد بين الدول العربية)ء وبعد مناقشات مطولة أثناء اللقاءات 
الثنائية التي نظمتها مصر اتضح التمايز والاختلاف بين الاتجاهات الثلاثةه 
وفي النهاية اتفقت الحكومات العربية حول فكرة الوحدة الشاملة. 
وعندما بدأ ببحث فكرة الوحدة عاد الخلاف مرة ثانية» فبرز اتجاهان 
ختلفان: 
الأول: يدعو إلى وحدة فدرالية أو كونفدرالية بين الدول العربية تبنته سوريا 
ودافعت عنه بحاس. 
الثاني: اكتفى بالدعوة إلى شكل يسمح بتعاون وثيق بين الدول العربية 
المنظمة له» ويحافظ على استقلا ها وسيادتهاء وكان مع هذا الاتجاه 
لبنان والمملكة العربية السعودية واليمن» كا تحمس الهاشميون في 
العراق والأردن بعد التنازل عن مشاريعهم» بين بقيت مصر بعيدة 
عن تأييد آي من الاتجاهين رسميا. 
ثم قامت مصر بدعوة مندوبي الأقطار التي اشتركت في المشاورات 
الشنائية إلى الاجتماع في شكل نة تحضيرية لوتر عربي عام» وقد اجتمعت 
هذه اللجنة في الإإسكندرية في الفترة من (۲۵ سبتمبر إلى ۷ آکتوبر ٤‏ ٤۹٠م)‏ 
حيث انتهت إلى إصدار ما عرف باسم. بروتوكول الإأسكندرية»ء الذي يمثل 
حجر الآساس ليثاق اللجامعة العربية. ثم انعقدت اللجنة الفرعية السياسية 
التى أوصى (بروتو كول اللإإسكندرية) بتشكيلها في الفترة من (۱۷ شباط / 
فرایر ال ١‏ آذار/ مارس 1۹٤١‏ ) الإغدادهشروع الياق. 
وبعد النظر في مشروع الميثاق الذي أعدته اللجنة الفرعية السياسية» 
الذي جاء ثمرة اقتراحات وملاحظات جيع أعضاء الوفود العربية المشتركة 


Y۰ 


ني الاجته اعات الخاصة باللجنة الفرعية السياسية (اللجنة التحضيرية) تم 
توقیعه یوم ۲۲ آذار/ مارس ۱۹٤٥‏ م» ودخل حیز التنفیذ في (۱۱ آیار/ مایو 
من العام نفسه)'. 

وتجدر اللإشارة هناإلى أن أصل تسمية الجامعة يعود إلى الاقتراح 
الذي تقدمت به مصر إلى اللجنة التحضيرية في (۲ تشرين الأول/ أكتوبر 
٤‏ هء,) ودعت فيه إلى «تأليف جامعة للدول العربية من الدول العربية 
التي تقبل الانضام ها» وكانت هناك عدة اقتراحات أخرى قد قدمت إلى 
اللجنة التحضيرية مثل اقتراح سوري بتسميتها «التحالف العربي» وآخر 
عراقي بتسميتها «الاتحاد العربي» أما الوفد المصري فقد رأى أن اسم 
«الجامعة العربية» أكثر ملاءمة للتنظيم العربي لأسباب متعددة منها أن هذا 
الاسم يتفق مع المصطلحات اللغوية والسياسية العربية» لأن كلمة الجامعة 
تفيد الرابطة والنظام الذي يربط بين الأفراد والجاعات لأنهافي الشريعة 
تعني جاعة المؤمنين» كا أن هذا الاسم يتميز بإزالة الغموض وسوء الفهم 
المتولدين عن كل من اسم «التحالف» و«الاتحاد» وقد وافق المجتمعون في 
اللجنة التحضيرية على اسم الحامعة بعد تنقيحه «الجامعة العربية) إلى «(جامعة 
الدول العربية»" . 

يتضح مما سبق أنه منذ نشأة جامعة الدول العربية ركزت على أن تكون 
هيئة سياسية إقليمية» فهي سياسية نتيجة المبادئ التي أخذ بها الميثاق» ونتيجة 


)١(‏ جامعة الدول العربية» اللجنة التحضيرية للمؤقر العربي العام بالإإسكندرية» 
المطبعة الأمبريةء القاهرة» ١٤۱۹ء‏ ص .٠۸‏ 

(۲) الشقيري» أحمد (۱۹۷۹م)» الجامعة العربية» كيف تكون جامعة؟ وكيف تصبح 
عربية؟ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس» ص 1۸ . 


۲١ 


الآهداف التي أنشئت من أجلهاء وهي العمل على احترام استقلال وسيادة 
الدول الأعضاء ودعم الروابط التي تربط بينهاء وهي إقليمية؛ لأن ا لجامعة 
لا تشترك فيها إلا الدول العربية كا نص على ذلك ميثاقها. 

لذلك آتناول في المطلب الثاني هم أهداف جامعة الدول العربية التي 
تتركز حول احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بحقوقها كاملة في السيادة 
والاستقلال سواء في الداخل أو في الخارج. 
٠.١‏ أهداف الحامعة العربية 


تهدف ال جامعة العربية إلى تحقيق آهداف سياسية واقتصادية واجتماعية» 
نص عليها الميشاق واتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وهذه 
الآهداف هي . 
ألا توق الصلات بن الول الأعضاء وتسق خططها الساسة 

تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة استقلاها وسيادتا 

والملاحظ هنا أن عبارة (توثيق الصلات) بين دول الجامعة جاءت 
مقترنة بعبارة (وصيانة استقلاها وسيادتما) كا أن تنسيق الخطط السياسية 
لايعني حت توحيدهاء بل ورد كمظهر من مظاهر التعاون في| بينهاء وقد 
استخدمت هذه العبارة عن قصد توحيدأ وتو كيدا لمعنى استقلال كل دولة 
من الدول الأعضاء في الجامعة واحتفاظها بسيادتها في تقرير شؤونا. 

ما عند النظر للنص بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها 
فيقصد به الإإعلان عن أن نشاط الجامعة البناء لا ينبغي أن يقف عند حدود 
الدول الأعضاء فيهاء بل يشمل العام العربي كله» وأنه يتعين عليها أن تعمل 


. ٠١١ جامعة الدول العربية (١۱۹۸م) الأمانة العامة» مجموعة وثائق» تونس» ص‎ )١( 


۲۲ 


على تحقيق ماني الأقطار العربية الآخرى التي لم تنضم بعد إلى هذه المنظمة 
الإأقليمية» في الحرية والاستقلال والرفاهية بقدر ما تسمح به الظروف 
السياسية الخاصة ا بطبيعة الحال. وقد أكد ذلك ملحق الميثاق الخاص 
بالتعاون مع الدول العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة. 
ومع أن قيام ا لجامعة العربية كان انتصاراً للفكرة العربية الشاملة ورفضاً 
لمشاريع الوحدة الجزئية» فإن الميثاق انطلق من احترام سيادة الدول الأعضاء 
ول بجعل من الجامعة أداة للوحدةء بل جهازاً للتنسيق بين الأقطار العربية في 
إطار المحافظة على سيادتها واستقلاها. ويبدو ذلك واضحا بصفة خاصة في 
النصوص المتعلقة بالتصويت التي تشترط الإجاع في أغلب قرارات الجامعةه 
والقرار الذي لا يحصل على الإجماع لايلزم إلا من وافق عليه» كا أن الميثاق 
استبعد أحد بنود (بروتو كول اللإسكندرية) الذي ينص على آنه لا جوز لأي 
دولة عربية أن تنتهج سياسة تضر بسياسة الجامعة أو سياسة عربية أخرى”. 
والواضح أن ميشاق الجامعة العربية يمشل صيغة قانونية توفيقية بين 
الاتجاهات المختلفة التى كانت سائدة في اللجنة التحضيرية للمؤتر العربي 
اليا ام ا الاق ا بايا شو اق ال 9 اران 
الوحدة» كا كانت تطالب بذلك بعض الدول» كا أا لم تتوقف عند الحد 
الآدنى بحيث تكون العلاقات بين الدول العربية داخل الجامعة علاقات 
جامدة مفرغة من كل معنى قومى. ودليل ذلك ما جاء بديباجة الميثاق التى 
تضت عل آنه ف للملذقات الر فة رالرو اط العدية الى ربط بين الدول 
)١(‏ وحيد رآفت» (١۱۹۷م)»‏ شؤون الجامعة العربية كمنظمة إقليمية» دراسات في 
القانون الدولي» المجلد الثاني» القاهرة» ص .٠١‏ 
(۲) عل الدين هلال» (۱۹۸۲م)ء الجامعة كتنظيم إقليمي» الأبعاد السياسية» شؤون 
عربية العدد ٠١‏ آذار» القاهرة» ص۲۷. 


۲۳ 


العربية» وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام تلك 
الدول وسيادتها وتو جيها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وإصلاح 
أحوالهاء واستجابة للرأي العربي العام ني جميع الأقطار العربية. وفي هذا 
السياق من الشائع في القول بأن ميثاق الجامعة العربية يعكس العلاقة بين 
القومية والقطرية أو بين التيارين المتفاعلين في حيط العمل العربي وهما التيار 
القومي التوحيدي والتيار القطري الذي يكرس التجزئة. 
ثانيا: المحافظة على السلام والأمن العربي 

ورد النص على هذا الهدف في المادتين ا لخامسة والسادسة من الميثاق» 
وهما تفرضان على الدول الأعضاء بعض الواجبات التى تقتضيها ضرورة 
ن الفرن الزى قات اشام من أ حه قالرل إ9 عا م باد 
تلجأ إلى القوة لفض المنازعات بينهاء ومفروض على مجلس الجامعة أن يقوم 
بالوساطة في حل الخلافات التي يخشى منها وقوع حروب بين دول الجامعة. 

فا لجامعة إذن تختص بمنع ا لحروب بين الدول العربية» وبتوفير الأسباب 
التى تجعلها آمنة على نفسها من أي اعتداء» وتحقيقا هذا الهمدف» فرض الميثاق 
عل الدرلالأعضا أن قم كل مها ظا اك القاتر ف دول ابام 
اللأخرى» وأن تعده حقا من حقوق تلك الدول» وتتعهد بألا تقوم بعمل 
يرمي إلى تغيير ذلك النظام. 

ك أن ميثاق ا لجامعة العربية تضمن في حفظ الأمن وتسوية النزاعات 
بين الدول العربية ثلاثة أحكام رئيسية من ضمن مواده وهي: 

١-التزام‏ عام على الدول الأعضاء بعدم الالتجاء إلى القوة لفض 

المنازعات. 


۲٤ 


-التحكيم الاختياري لمجلس الجامعة لفض الخلافات بين دولتين و 
أكثر من دول الجامعة» بشرط ألا يكون الخلاف متعلقا باستقلال 
الدولة أو سيادتا أو سلامة أراضيها. 

۳-وساطة مجلس الجامعة في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين 
دولة من دول الجامعة» وبين أي دولة أخرى من دول الجامعة أو 
غیرهاء للتوفیق بینها. 

ويتضح من خلال العرض السابق أن هناك ملاحظات على نظام الجامعة 

الخرمة لسر الازغات بن الدول الأفضا. 

١‏ -أغفل النظام وسائل كثيرة لفض المنازعات كالمفاوضات» والتوفيق 
والمساعي الحميدة» ولم يذكر سوى وسيلتين هما التحكيم والوساطة» 
وإن كان الميثاق أشار إلى أهمية حكمة العدل العربية في مادته التاسعة 
عشرة. 

۲ أن التحكيم الذي قرره الميثاق تحكيم قاصرء فهو ولا تحكيم اختياري 
وثانياً يخرج من دائرة النزاع المتعلتق باستقلال الدولة أو سيادتما أو 
سلامة أراضيها دون تحديد هذه المنازعات مما يفتح الباب واسعا 
آمام رد معظم المنازعات إلى هذه الطائفة. 


۴ آن ثدحل جلس الحامعة يكون بصفته وسيطا ولیس قاضيا بضدر 
حك في النزاع. 


)١(‏ أحمد محمد حسن الرشيدي (٠۱۹۸م)»‏ الحرب الأهلية اللبنانية في إطار جامعة 
الدول العربية» رسالة مقدمة» للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ص ٠۹-۱۸‏ . 
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وقد حاولت معاهدة الدفاع العربي المشترك التخفيف من القيود الواردة 
في الميثاق بشن طريقة تسوية المنازعات» لكنها م تأت بجديد موضوعي» وإن 
كانت تعد خطوة متقدمة نسبياً عن الميثاق حيث أكدت عزم الدول المتعاقدة 
على فض جيع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية. 
ثالثاً: تحقيق التعاون العربي اقتصادياً واجتماعياً وثقافاً 
١‏ فبالنسبة للناحية الاقتصادية 

نجد أن المحور الاقتصادي أحد أهم الدعائم الرئيسية للأمن القومي 
العربي» في عام يزداد فيه دور التجمعات والتكتلات الاقتصادية» إلا أنه من 
المهم تحديد الوسيلة الفاعلة لتحقيق هذا الهدف. ولاشك أن إلقاء نظرة تاريخية 
على نشأة وتطور مجلس الوحدة الاقتصادية يقدم لنا الكثير من العناصر التي 
تساعد في تحليل وفهم طبيعة العمل الاقتصادي العربي المشترك. 

ويرجع ذلك إلى القرار الذي اعتمده المجلس الاقتصادي التابع للجامعة 
العربية في ۳ يونيو (۷١۱۹م)‏ والخاص باتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 
وذلك بحضور مث ٠١‏ دولة هى الآردن - تونس - السودان - العراق - 
E REE E‏ 

وقد وقع على الاتفاقية اعتباراًمن عام (۱۹۹۲م)ء كل من مصر - سوريا 
الکریك ‏ الأرذق - المخرت - العراق = اليم وضادقت هذه الول عل 
الاتفاقية بعد ذلك ماعداالمغرب» ومن ثم دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 
أبريل عام (٤٦۱۹م)‏ . وقد أصبح عدد الدول الأعضاء ني مجلس الوحدة 
الاقتصادية فيا بعد )٠۳١(‏ عضوا بانضام الدول التالية السودان (۱۹۹۹٠م)‏ 
واليمن الجنوبي - الإمارات - الصومال - ليبيا- موريتانيا - فلسطين» وتم 
انضام هذه الدول خلال عامي -۱۹۷٤(‏ ۱۹۷۰ م) . 


۲٦ 


وقد اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية قراره رقم (۱۷ )في ۱۳/ ۸/ ٤۹۹٠م‏ 
بإنشاء السوق العربية المشتركةء ووافقت على القرار كل من سوريا ومصر 
والعراق والأردن والكويت» وقد أصبحت الاتفاقية سارية المفعول 
اعتبارأ من أول يناير (١١۱۹م)‏ وبدأً فرض التخفيضات الجمركية بالنسبة 
للمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية» ثم المنتجات الصناعية لتصل في عام 
(۱۹۷۱م) إلى إعفاء كامل'. 

ولكن على مستوى التطبيق الفعلي ل يتم الإعفاء الكاملء إذ أدرجت 
الدول عدة استشناءات من جدول الإعفاء » ك| وضعت قيودا إدارية متعددة 
كان من شأنا التحلل غبر المباشر من الالتزامات بموجب الاتفاقات المعقودة 
نما أدى إلى إخفاق مجلس الوحدة الاقتصادية في تحقيق هدفه بإقامة السوق 
العربية المشتركة في بداية السبعينيات". 

وني ظل عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من النهح السابق» كونت الجامعة 
العربية عام (١۱۹۷م)‏ ما أسمته لجنة خبراء استراتيجية العمل الاقتصادي 
العربي المشترك من عشرين عضواً لوضع استراتيجية مشتركة» ومارست 
اللجنة عملها طوال (۱۹۷۷٠م-۱۹۷۸ءم)‏ ثم عرضت أربع وثائق في جال 
العمل الاقتصادي” . 

وبنظرة فاحصة على ما ورد في الدراسة التى أعدتاالأمانة العامة 
اجات الي عا ( ١۹0‏ عو اناري لحري ووا ن بدا 


(1) حسن إبراهيم» (٤۱۹۹م)ء‏ مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي» ماها وما عليها 
(شؤون عربية) العدد ۷۹ سبتمبر ۱۹۹٤‏ م» جامعة الدول العربية» القاهرة ص ٠١‏ . 

() المرجع السابق » ص .٠١‏ 

(۳) سليمان المنذري (۱۹۹۳م)ء آليات التكامل الاقتصادي العربي» معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرة» ص .٠٠١١- ۱١۲‏ 


1۷ 


الاقتصادي للإعداد لقمة عان عام (١٠۱۹۸م)‏ فإن هناك طروحات متشابمة 
في تشخيص المشاكل والعقبات» ومن ضمن العناوين التي تضمنها الفصل 
الأول» تفاوت توزيع الدخل قطرياً وقومياء وتفاقم الانكشاف الغذائي 
للوطن العربي» وارتفاع الاعتماد على الاقتصاديات المتقدمة مع تزايد النزعة 
الفط رة 

وقد أشار إلى نفس المأزق مفكر سعودي» حيث حللَ معضلة التكامل 
الاقتصادي العربي وأوضح الأخطار التي يتعرض ها رأس ال مال العربي في 
أسواق الدول العربية» مثل ما حدث في بورصة نيويورك» وما حدث في 
أسبانيا» وما حدث في بنك الاعتاد والتجارة» وهى أخطار أكبر بكثر من 
أية أخطار يتعرض هما رأس ال مال العربي في البلاد ا 

وأخلص من ذلك إلى أهمية تأكيد التكامل الاقتصادي العربي سواء في 
جال التجارة أو في جال الاستشارات أو الصناعة والتكنولوجيا ". 
۲ أما من الناحية الثقافية والاجتاعية 

فقداهتمت جامعة الدول العربية منذ نشآتها بكل ما يؤدي إلى دعم 
الوحدة الثقافية ومعالجة الآثار السابية للاستع ار الأوروبي على البلاد 
العربية. حيث أكدت ديباجة الميثاق ( تشبيت العلاقات الوثيقة والروابط 
العديدة التي تربط بين البلاد العربية» والحرص على دعم هذه الروابط 
وتوطيدها وتوجيهها بجهودها إلى ما فيه خير البلاد وصلاح أحواهها وتأمين 
)١(‏ نحو عمل اقتصادي عربي مشترك قضايا اقتصادية عربية» جامعة الدول العربية 

سلسلة دراسات رقم ۳ عام ۱۹۸۰م » ص ۳۰. 


(۲) أمين ساعاتي» (۱۹۹۳م) الأمن القومي العربي» دار الفكر العربي» القاهرة» ص 
ص ۱1° °۸ 


(0) المرجع السابق» ص ص 3 


۲۸ 


مستقبلها). والواقع أن واضعي الميثاق قد استندواني ذلك إلى عدة مبادئ 


چ 


2 
- أن الوحدة الثقافية العربية» آقوى الأسس التي تقوم عليها الوحدة 
القومية. 
١‏ أن الوحدة الثقافية العربية قد نشأت نتيجة لتاريخ طويل مشترك أدى 
ال و جود لخة وعقائك وغابات مشتركة: 
أن الحديث عن الوحدة الثقافية العربية» لا يقصد به الدعوة إلى 
قيامها وإن) المقصود به العمل على تقوية الشعور بها وإبراز العناصر 
المشتركة فيها. 
ومن هذا المنطلق كانت أول معاهدة تعقد في نطاق الجامعة العربية هى 
العاهدة الثقافيةء التي وافق عليها مجلس ال جامعة في جلسته المنعقدة في ( ۲۷ 
نوفمبر ۱۹٤٩١‏ م) وهدفها تحقيق ما يأتي: 
أ تعريف أبناء الدول العربية بعضهم ببعض وتوضيح الفكرة عن 
الأمة العربية في أذهانهم وتعبئة شعورهم حوها. 
ب- تنشيط الحركة الفكرية في البلاد العربية وتطوير الثقافة العربية 
بتغذيتها بمكتسبات العلم الحديث وخترعات الحضارة العالمية. 
ومن ناحية أخرى فقد توطدت علاقة ا لجامعة باليونسكو» حيث أنشأت 
وفداً دا في باریس» واشتركت في جميع مؤتراتها وحلقاتها» ووقعت معها 
اتفاقية لذلك في (نوفمبر ٠۹١۷‏ م) وهو الأمر الذي أدى إلى اعتماد اللغة 
العربية لغة عمل رسمية لديا في (نوفمیر ٩٦۹٠م).‏ 
)١(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة مجموعة وثائق ( تونس»الأمانة العامة» 
۱م 


۲۹ 


وخلاصة القول إن هدف الجامعة ومنظمتها العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» هو العمل على توضيح فكرة الأمة العربية وتحديدهافي آذهان 
الأفراد» وتكوين عاطفة قوية من الحب والولاء والاعتزاز حول هذه الفكرة» 
وإبراز العناصر المشتركة في ثقافة هذه الأمة وتأكيد هويتها العربية. 

ك عدف جامعة الدول العربية إلى توثيق الصلات وتتين الروابط فيا 
بين الدول العربية على ساس استقلال هذه الدول وسيادتها. 


١‏ .۳ مبادئ جامعة الدول العربية 


تصدر حكومات الدول» التي وافقت على إنشاء جامعة الدول العربيةه 
إعلان مبادئ يتصدر ميثاق هذه المنظمة» ويتضمن المبادئ التي تعمل وفقا ها 
اندر ل ال ان ال رت ادر الام ت اطا ر اتصاصاهاعل 
أساسهاء وذلك على غرار ما استهلت به الأمم المتحدة ميثاقها بالديباجة أو 
المقدمة» التى ذكرت فيه ا المبادئ التى تهتدي ما الهيئة وأعضاؤها في سعيها 
لتحقیق أفااف وأغراض الآمم التحدة. 

إلا أن عدم وجود تصريح في صيغة نظرية ني مستهل ميثاق الجامعةء لا 
يعني انتفاء وجود المبادئ التي تستلهمها ا لجامعة العربية في بمارستها ومباشرة 
اختصاصات اء كأي تنظيم إقليمي أو دولي» وال جامعة العربية مثلها مثل أي 
تنظيم دولي ها من المبادئ مثل ما ها من أهداف وأغراض تسعى لتحقيقها . 

وإذا كان ميثاق الجامعة م يتصدره إعلان بالمبادئ فقد تضمنت ديباجة 
اشاق" والمواد ٠٦ »٥(‏ ۸) المبادئ التي تقوم عليها جامعة الدول 
العربية» وهي کا يأتي: 


(1) كال غالي» ميثاق جامعة الدول العربيةء دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدوليء 
القاهرة» ٤‏ م ص ٦‏ ۲. 


۳٠ 


أولاً: الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة 

لم يذكر هذا المبداً صراحة في ميثاق جامعة الدول العربية» حيث أعلن 
قيام جامعة الدول العربية قبل إنشاء الأمم المتحدة» ولذلك كان من البدهي 
أن يكتفي ميثاق المنظمة العربية بتوجيه عام» حث فيه الدول الأعضاء على 
التعاون مع أي هيئات دولية قد تقام مستقبلاء وتسعى لحفظ الأمن والسلام 
الدوليين» خاصة أن مشاورات إنشاء الأمم المتحدة كانت دائرة آثناء قيام 
الجامعة العربية. وجاء هذا التوجيه في المادة الثالثة» التى تنص على (تقرير 
وسائل التعاون مع اليئات الدولية التي قد تنشاً في المستقبل لكفالة الأمن 
والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتاعية)'. 

غير آنه يمكنني استخلاص هذا المبدأء الذي لم يذكر صراحة في ميثاق 
جامعة الدول العربية» من خلال نشاط الحامعة ومارستها لاختصاصهاء 
ومن خلال تطور علاقتها با منظمة الدولية أيضاً. 

فبعد مس سنوات من إعلان قيام جامعة الدول العربية لم يتم تدارك هذا 
النقص في ميثاقها بخصوص (مبدا الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة) بالإشارة 
الواضحة إليه ني نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي 
وقعتها الدول العربية الأعضاء با لجامعة ني عام ٠۹٥۰‏ م. 

ویتزاید وضوح معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في إعلان 
التزام الدول العربية أو دول الجامعة الموقعة على هذه المعاهدة بمبادئ 
الأمم المتحدة» وذلك ك| جاء في المادة الحادية عشرة من آنه «ليس في أحكام 


)١(‏ الجامعة العربية» المادة الثالثة» نشاط الحامعة وممارستها لاختصاصهاء من معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في إطار الجامعة العربية التي ضحت نافذة 
المفعول منذ ۲۲ آب ۱۹٥۲‏ م. 


۳١ 


هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال الحقوق 
والالتزامات المترتبةء أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتض ميثاق 
هيئة الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة 
على السلام والأمن الدولي». 

وهكذا جاء الإعلان هذا المبدا واضحاًء ثم كانت تطورات العلاقة بين 
ا لجامعة العربية والمنظمة الدولية تأكيدا عمليا هذا الإإعلان النظري. 

فلقد دأب الأمين العام للجامعة العربية باستمرار منذ توقيع هذه ا معاهدة 
على الاشتراك شخصياً في دورات الجحمعية العامة للأمم المتحدة» كان ذلك 
على أثر تكليف من الجمعية العمومية للسكرتير العام للأمم المتحدة بدعوة 
الأمين العام للجامعة العربية لحضور دورتها ني عام (۰١٥۹٠م).‏ 

كا اهتمت الجامعة العربية بالاحتفاظ بتمثيل دائم ها لدى الأمم 
المتحدة. وامتد هذا الاهتمام أيضا ليشمل المشاورات والمعلومات والوثائق 
والتمثيل ووسائل الاتصال. ولذلك قامت الجامعة بإنشاء مكتب اتصال 
برئاسة الأمين المساعد للجامعة للشؤون السياسية» وعضوية سائر مديري 
الإدارات» التى تتكون منها الأمانة العامة للجامعةء وهدف هذاالمكتب هو 
تنظیم الاتصال بين المنظمة الدولية والجامعة العربية والإشراف عليه . 
انا : السار اة الق انر نة ن الدول الأعضاء 

جامعة الدول العربية منظمة إقليمية» تضم الدول العربية الموقعة على 
ميثاقها التي تتكلم اللغة العربية على امتداد الوطن العربي» وبذلك تكون 
ا لجامعة منظمة إقليمية تتميز عن غيرها من المنظمات بنا تجمع بين دول تقع 
)١(‏ شهاب» مفيد محمود» (۱۹۷۸م)» جامعة الدول العربية» ميثاقها وإنجازاتهاء 

معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 


۳۲ 


ضمن رقعة جغرافية واحدة تسكنها أمة عربية واحدة ذات تاريخ وتراث 
واحد ولغة وحضارة واحدة وآمال وطموحات مشتركة» وينص ميثاقها على 
نها تأسست استجابة للرأي العام في الوطن العربي . وتعد جامعة الدول 
العربية من آقدم المنظمات الإقليمية فقد تأسست في (۲۲) آذار ۱۹٤٥١‏ م» 
وهذا يعني أنها تأسست قبل منظمة الأمم المتحدة بستة أشهر» كا أن الجامعة 


سيادة متساوية» قائمة على ساس التعاون الاختياري» وليس سلطة سياسية 
ها اختصاصات تعلو حكومات الدول الأعضاء. 

لذلك فإن كل الدول الأعضاء تتمتع ني مجلس الجامعة ولجحانها وفروعها 
بحقوق متساوية» ولكل منها صوت واحد» ورئاسة مجلس الجامعة حق لكل 
دولة عضو تمارسه بالتناوب مع غيرها . 

وقد نصت الفقرة الأولى» بعد الديباجة » في بروتوكول الإإسكندرية 
على أن «يكون للجامعة مجلس يتألف من مثلي الدول المشتركة ني الجامعةه 
ویکون لکل منھا صوت واحد مھا یکن عدد مثلیها). 

أما الميثاق فهو ينص بوضوح في مادته الثالثة على أن «يكون للجامعة 
مجلس يتألف من مثلى الدول المشتركة في الجامعة» ويكون لكل منها صوت 
واحد مھ) یکن عدد مليها). 

وهذا المبدأ يتمثل في عدة أمور هي: 

١-آن‏ جيع الدول الأعضاء ني جامعة الدول العربيةء هم أعضاء ني هيثاتها 

العاملة» سواء كان مجلس الحامعة أو لجانا المتخصصة. 


الإإسكندرية» ٤‏ م» ص .V٤‏ 


۳ 


أن لكل دولة عضو ني الجامعة صوتاً واحداً مها كبر شأنها أو كثر عدد 
مثليهاء سواء كان ذلك بالنسبة إلى مجلس الجامعة العربية أو اللجان 
الفنية المتخصصة. كا نص النظام الداخلي ها في مادته السادسة على 
أن «لكل دولة عضو في الجامعة» أن تمثل بمندوب واحد أو أكثر في 
كل لحنة ويكون ها صوت واحد». 

۳- أن جميع أصوات الأعضاء في الجامعة العربية متساوية» فهذه 
اللأصوات ها نفس الأهمية» ولا تعلو أهمية صوت إحدى أو بعض 
الدول الأعضاء على بقية الدول الأخرى الأعضاء ني الجامعة. ويظهر 
ذلك بوضوح في المسائل التي وافق ميثاق الجامعة على اتخاذ قرارات 
فيه ا بالأغلبية وليس بالإجماع» مثل| بحدث في حالات إقرار ميزانية 
ا لجامعة» وشؤون الموظفين» فلم يمنح النظام الأساسي للجامعة 
أي حق لدولة أو أخرى للاعتراض على هذه القرارات. ولذلك 
نالاحظ خلو الميثاق من ذكر أي نص الف لمثل هذه المساواة في 
أهمية اللأصوات. وفي هذا الشأن تختلف الجامعة العربية عن هيئة 
الأمم المتحدة» التي ميزت الدول الكبرى على الدول الصغرى» 
عندما أعطت الأولى مزايا وحقوقاً لا تتمتع بها الأخيرة» مثل حق 
الاعتراض على أي قرار يتخذه مجلس الأمن. 

٤‏ - أن رئاسة مجلس الجامعة حق لكل دولة عضو فيه» تتو لاه بالتناوب» 
وهذاما تنص عليه المادة ا لخامسة عشرة من الميثاق بوضوح «ويتناوب 
ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل دور انعقاد عادي» وهذا 
تأكيد لمبدأً المساواة القانونية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية. 
ولم يفق الميثاق في هذا الأمر بين دولة صغيرة وأخرى كبيرة أو دولة 
مؤسسة للجامعة» وأخرى انضمت في| بعد إتمام مرحلة التأسيس. 


۳٤ 


وما سبق يتضح أن هناك حقائق تؤكد قيام الجامعة العربية على مبداً 
المساواة القانونية بين الأعضاء» وتقوم بترجمة هذه الحقائق عملياء 
فهي حقيقة واقعة وجب على رئاسة مجلس الجحامعة تطويرها با يخدم 
الوحدة العربية. 

ثالثاً: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء 


تنص المادة الثامنة من الميثاق على أن « تحترم كل دولة من الدول المشتركة في 
ا لجامعة نظام الحكم القائم ني دول الجامعة الأخرى» وتعدهحقامن حقوق هذه 
الدول» وتتعهد بلا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام». 
ويشير هذا المبدا إلى عنصرين أساسيين ينبغي أن تلتزم با الدول 
اللأعضاء جميعها وهما: 
-وجوب احترام كل دولة عضو في المجامعة نظم الحكم القائمة في بقية 
الدول الأعضاء با لجامعة باعتبار أن نظم الحكم حق من حقوق هذه 
الدول. وهذاالاحترام يعني أن نمتنع كل دولة عن (الازدراء) بنظم 
الحكم في بقية الدول الأعضاء» وعن التهجم على هذه النظم. 
التعهد بعدم القيام بي عمل يستهدف اللإطاحة بهذه النظم أوحاولة 
تغييرهاء والميثاق ل حرم العمل العسكري وحده» الذي يأخذ شكل 
الاعتداء» ولكنه حرم آي عمل مهدف إلى الإطاحة بهذه النظم أو بي 
متھاء سوا کان هذا العمل عدوانا عسكريا أو دبرا لانقلذبات 
عسكرية أو (اقتصر) العمل على (مجرد) التحريض السياسي 
والإعلامى» فكل هذه الأع|ال حظرت المادة الثامنة من الميثاق 
ا 
وهذاالمبدآالذي تقوم عليه جامعة الدول العربية يرجع إلى طبيعة 
ا لجامعة نفسها باعتبارها منظمة للتعاون الاختياري بين الدول العربية 


o 


المنظمة ها وليست سلطة سيادية فوق هذه الدول تستطيع أن تفرض نظا 
معينة على البلاد العربية الأعضاء اء أو على الأقل ها من الصلاحيات ما 
يمكنها من القيام بإجراءات تعديل هذه النظم السياسية والاقتصادية أو 
الاجتاعية المعمول ا في هذه البلاد. 
رابعاً: فض المنازعات بين الدول العربية بالطرق السلمية 

لما كان آحد آهداف الجامعة العربية المحافظة على الآمن والسلام في 
المنطقة العربية» كان من الطبيعي أن يكون أحد المبادئ» التي تقوم عليها 
هذه الجامعة وتلتزم بهاء مبدأ فض المنازعات بين البلاد العربية الأعضاء بها 
بالطرق السلمية» خاصة أن تنمية التعاون بين هذه البلاد - وهو أحد أهداف 
ا لجامعة أيضا- لا يستقيم تحقيقه مع استعال القوة في فض المنازعات التي 
تنشاً بينهاء بل يعرقل مثل هذا التعاون المنشود. 

وهذاالمبدأ الذي أخذت به الجامعة ورد في أكثر من وثيقة من وثائقهاء 
فالوثيقة الأول للجامعة وهي بروتوكول الإسكندريةء تحذر بوضوح من 
استعم|ال القوةني فض المنازعات بين الدولالأعضاء» وتذكرنفي القسم الأول منها 
«لا يجوز في أي حال الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول 
الجامعة» ولكل دولة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها 
اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام أو روحها». 

ولم تكتف ال جامعة العربية بتحذير أعضائها من اللجوء إلى القوة في 
تسوية نزاعاتهم وخلافاتهم» بل قرنت هذا التحذير بتقديم عدة وسائل هم 
تعينهم على تسوية هذه المنازعات سلمياًء وأهم هذه الوسائل التحكيم 
ا 


.۷۲ عبد الفتاح عودة» جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات» مرجع سابق» ص‎ )١( 


۳٣٢ 


كذلك فإن ميثاق الجامعة العربية قد أقر إمكانية إجراء أي تعديلات 
عليه بموافقة ثلثي دول الجامعة» واعتبر أن أهم أغراض التعديل» التي يجب 
ان متم بها هؤلاء الأعضاء في تقديره ثلاثةء وأهم واحدة منها إنشاء حكمة 
عدل عربية» تضطلع بمهمة التحكيم الإجباري بدلا من التحكيم الاختياري 
الذي بل e‏ من اختصاصات الحامعة. 

والواضح أن التزام ا لجامعة العربية بمبد أ فض المنازعات العربية 
بالطرق السلمية» آمر مهم وملزم لأن أحد أهداف الجامعة العربية المحافظة 
على الأمن والسلام في المنطقة العربية. ولن تنجح الجامعة في تحقيق هذا 
ادف ل | ذا اغت دت مدا التس وة للمتازعات بن الدول الاأفضاك ا 
وجعله واحداً من المبادئ التي تقوم عليهاء ما فض المنازعات بالقوة فهو 
مر يتناقض مع هذا الهدف. 
٠ ۱‏ وسائل جامعة الدول العربية في التسوية السلمية 

للمنازعات العربية 

يعد مبداً التسوية السلمية للمنازعات أحد المبادئ الأساسية التي يقوم 
عليها التنظيم الدولي المحديث» وعلى وجه التحديد منذ انعقاد مؤتمري 
السلام عامي (۸۹۹٠-۷٠۱۹م).‏ فمع انتشار ظاهرة التنظيم الدولي 
خلال الفترة الموالية للمؤتمرين سالفى الذكر» اكتسبت قضايا المحافظة على 
الس اام و الأ اتسر السا المارعات أغية عاصة إا اصحت من 
بين القاصد الأول لأية منظمة ذولي لذلك تر قرت القاعغة لى الهتمن 


بأمور التنظيم الدولي بأن وجود أي نظام قوي وفعال يختص 
بو ظيفة الشبرية السلمة للمازغات بعد ا خد القومات الو ضوعة 


۳۷ 


المهمة التي تستند إليها المنظات الدولية عمومافي جال الاضطلاع با مهام 
ا 
وتمثل جامعة الدول العربية إحدى المنظمات الدولية الإقليمية التي أكدت 
في ميثاقها عدم استخدام القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول 
الجامعة» وقد تقرر هذا التوجه أيضاني معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي التي صادق عليها مجلس الجامعة في أبريل (١٥۱۹م)»‏ ودخلت 
حيز التنفيذ سنة (۲١۱۹م)‏ التي نصت ني مادتها الأولى على وجوب الحرص 
على دوام الآمن والاستقرار وفض المنازعات بين الأعضاء بالطرق السلمية". 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن» ما الوسائل المتاحة لجامعة الدول 
العربية لفض المنازعات العربية بالطرق السلمية؟ ولعل الإجابة عن هذا 
ازل تكرن الطلين الرقسين للحت الان وها كا بل؛ 
- وسائل تسوية المنازعات العربية في إطار الجامعة العربية. 
جوانب النجاح والإخفاق في تسوية المنازعات العربية في إطار الجامعة 
العربية. 
٠. ١‏ وسائل تسوية المنازعات في إطار جامعة الدول العربية 
إن التسوية السلمية للمنازعات وعدم استخدام القوة والتهديد اء أو 
استخدامها أصبحت من الأمور المستقرة في فقه القانون الدولي العام» ومن 
المبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية. 
(1) أحمد الرشيديء» (۱۹۹۳م) جامعة الدول العربيةء ا لخبرة التاريخية ومشروعات 
التطويرء القاهرة» ص ٠٠١١‏ . 
(۲) عبد الفتاح عودة» (۱۹۷۷م) جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات» سلسلة 
شعبة القانون العام والعلوم السياسية » دراسات مغربية الطبعة الأولى» الدار 
البيضاء» ص 0۸. 


۳۸ 


فميثاق الأمم المتحدة أكد في المادة الثالثة والثلاثين ضرورة حل آي 
نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطرء 
وأوجب على الدول أن تلتمس حله بادئ ذي بدء بطريقة المفغاوضة والتحقيق 
والوساطة والتوفيق» والتحكيم والتسوية القضائية . 

ويبدو من ذلك أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها 
لتسوية المنازعات» فهناك»وسائل التسوية السياسية ووسائل ذات صبغة 
قانونية» وبطبيعة الحال فإن اللجوء إلى إحدى الوسائل السابقة يخضع لرغبة 
الأطراف المتنازعةء وتفضيلهم وسيلة على أخرى. 

والملاحظ عند إنشاء جامعة الدول العربية أن الآراء قد تباينت ما بين 
الداعي للالتزام بالآحكام القضائية من خلال التحكيم (العراق» مصر) 
وبين المطالبين بالحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وعدم المساس بهذه 
السيادة (لبنان)ء لذا جاء الميشاق كحالة توفيقية هذا الاختلاف» بل يمكن 
القول إنه إنجاز للرؤية الثانية". 

لذلك جاءت المادة ا لخامسة من الميثاق متناولة مسألة حل الخلافات بين 
الدول الأعضاء وسبل تسويتها سلمياً مع تأكيدها عدم الالتجاء للقوة لفض 


(۱) تنص ال مادة (۳۳) من ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السادس المتعلق بحل المنازعات 
حلا سلمياً) على أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض 
حفظ السلم والأمن الدولي للخطرء أن يلتمسوا حلها بطرق المغاوضة والتحقيق 
والوساطة والتوفيق والتحكيم» وأن يلجا وا إلى الوكالات والمنظات الإقليمية أو 
غيرها من الوسائل السلمية التي يتم اختيارها. 

(۲) عبد الفتاح عودة» تسوية المنازعات» سلسلة شعبة القانون العام» والعلوم السياسية» 
مرجع سابق» ص ٥٩‏ . 


۹ 


المنازعات بين دول ا لجامعة» وهذه المادة أكثر تثواضعا من نص الادة ۲٣‏ من 
ميثاق الآمم المتحدة» فقد اقتصرت هذه المادة على ذكر وسيلتين هما الوساطة 
والتحكيم فقط» مع اللإشارة إلى أن الجامعة قد استحدثت وسائل أخرى 
للتسوية السلمية للمنازعات. 
أولاً: الوسائل المنصوص عليها ني الميثاق 
توضح المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية وسيلتين لحل 
الخلافات بين الدول الأعضاء هما الوساطة والتحكيم. 
الوساطة: اقتصر ميثاق جامعة الدول العريية على ذكر وسيلة سياسية 
ودبلوماسية واحدة تتيح تدخل مجلس الجامعة في فض المنازعات 
يقة سلمية متمثلة في الوساطة» مع ملاحظة أن الميثاق ربط 
مسألة إجراء الوساطة بالخلافات التي يمكن أن تتطور وتؤدي إلى 
نزاع مسلح أو يستشف منها إمكانية أن تؤدي إلى نشوب حرب بين 
الأطراف التنازعة". 
وقد اشترط الميثاق في الوساطة التي تقوم بها الجامعة العربية» أن 
تكون مقتصرة على المنازعات التي يخشى منهاوقوع حرب بين 
دولتين عربيتين» وهذا آمر يمكن أن يؤخذ» على واضعي الميثاق» إذ 
e GENRE‏ 
لا يجب أن تنتظر حتى تتحقق الخشية من تصاعد نزاع ما ثم يتحول 
إلى حرب. 


(۱) أحمد الرشيدي (۱۹۹۳م)ء وظيفة جامعة الدول العربية في جال التسوية السلمية 
للمنازعات» المستقبل العربي» العدد eV‏ ص ۸۷-۸٦‏ 
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فالوساطة تظل ني النهاية مبادرة ودية يقوم بها المجلس بغية الوصول 
إلى حلول مرضية للأطراف المتنازعة» وفي أمور لا تخص مسألة 
ااال الدول او سلافة أراضها أو سادا 
وهذا بدوره يطرح تساؤلات» ماذا لو قبلت الأطراف المتنازعة 
اللجوء إلى وساطة مجلس الجامعة» واتخذ المجلس قراراملزما ولم 
يطبق أحد الأطراف نتائج هذه الوساطة» خاصة في ظل غياب نص 
صريح يعالج مثل هذه الأمور. 
إن ذلك ولاشك يسهم في إضعاف فعالية نظام التسوية السلمية 
للمنازعات العربية التي تقوم بها الجامعة العربية. وقد بحث مجلس 
ا لجامعة في العديد من الخلافات العربيةء وخاصة في مسألة الحدودء 
فقد نظر في النزاع العراقي الكويتي سنة (١١۱۹م)ءوالنزاع‏ الملصري» 
السوداني»والنزاع بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي. والنزاع 
الحدودي بين ا مغرب والجزائر. 
يتضح لنا ما سبق» أن الوساطة كوسيلة سياسية ودبلوماسية» يتوقف 
نجاحها على العديد من الاعتبارات أهمها: موقف الأطراف المتنازعة 
ورغبتهافي تدخل مجلس الجامعة» وطبيعة النزاع ودرجة خطورته» 
والتأثبرات الخارجية وغبرها. 
التتحكيم: من خلال قراءة نص المادة ا لخامسة من ميثاق الجامعة العربية 
يتضح آنا شارت إلى جانب الوساطة» كوسيلة سياسية» وإلى 
(۱) تشر المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية إلى أنه (...إذا نشب خلاف 
بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاءء لا يتعلق باستقلال الدول أو سيادتها أو 
سلامة أراضيهاء ولحاً المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف» كان قراره عندئذ 
اا ومام 


٤١ 


التحكيم كوسيلة قضائية» مع تأكيدها التحكيم الاختياري وليس 
الإجباري. وهذا يعني أن المسألة تظل مرهونة برغبة إرادة الأطراف 
الازعة عق لجس ام القيام بمهمة العنكي بدو زف 
الأطراف المعنية بنزاع أو خلاف ما بغض النظر عن درجة خطورة 
هذا النزاع وطبيعته. 
لذلك يمكن القول إن تحديد الإطار السابق يسهم في إضعاف دور 
ا لجامعة العربية في هذا المجالء خاصة مع غياب آية إشارة في الميثاق إلى طبيعة 
ا لجزاء الذي يمكن أن يترتب على الأطراف التي قبلت التحكيم ثم رفضت 
الالتزام بقراراته. 
وعلى ذلك يكون الطابع الاختياري الذي تمسكت به الدول العربية 
دا مهال لاسا ال رة عرفا غل اسقلافاوساداال 1 
(الموقف اللبناني) من جهة» ثم تخويل جهاز سياسي» وهو مجلس الجامعة - 
القيام بمهمة التحكيم وليس جهازاً قضائياء دفع بالبعض إلى رفض فكرة 
التحكيم الإلزامي (الموقف العراقي) معتبراً أن القيام هذه المهمة من قبل 
مجلس الجامعة سيخلق وضعا حطبرا بهدد كيان الجامعة بصفة شاملة. 
ثانياً : الوسائل غير المنصوص عليها في الميثاق 
شهد مجلس جامعة الدول العربية تطوراً بالنسبة لدوره في جال تسوية 
المنازعات العربية» وذلك على مستوى استخدام أساليب جديدة خارج 
الإطار الضيق الذي حدده الميشاق في الوسيلتين السابقتين (الوساطةء 
والتحكيم). فقد استعان المجلس بالعديد من الوسائل الأخرى» فلجاً إلى 
)١(‏ مفيد شهاب (۱۹۷۸م)»ء جامعة الدول العربية» ميثاقها وإنجازاتهاء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» ص ص ۷۹-۷۸. 


<۲ 


المساعى الحميدة والمصالحة والتحقيق»› وبعثات تقصی الحقائق. کےا أغتمك 
على الفصل بين الأطراف المتنازعة من خلال إرسال قوات عربية مشتركة 
وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ الجامعة» الأولى آثناء النزاع العراقي الكويتي 
سنة (١١۱۹م)»‏ حيث عرفت القوات التي أرسلت إلى الكويت باسم (قوات 
الطوارئ العربية» أو قوات الجامعة العربية ). 

والمرة الثانية كانت أثناء أزمة الحرب الأهلية اللبنانية» حيث عرفت 
القوات التي أرسلت باسم ( قوات أمن الجامعة العربية ) أو القوات العربية 
الرمزية إلى أن تم تعزيزها بقوات الردع العربية. 

إلا أن أهم وسائل تسوية المنازعات العربية غير الواردة في ميثاق الجامعة 
العربية هما وسيلتان: مبادرات الأمين العام» ودبلوماسية مؤتمرات القمة. 
١‏ الدور السياسي للأمين العام لجامعة الدول العربية في تسوية 

المنازعات العربية: 

تتنحدد وظيفة الآمين العام لجامعة الدول العربية في ضوء النصوص 
الواردة في ميثاق الجامعة وفي الآنظمة الداخلية لكل من مجلس الجامعة 
وأمانتها العامة » غير أنه ني ضوء ما جرى به العمل فعلاً يمكن أن نستنتج 
ما یلی: 

أن وظيفة الأمين العام قد شهدت تطوراً كبيراً وبصفة خاصة دوره 
اللساسى بالنسبة لكافة القضايا العربية تحت ضغط الظروف التى أحاطت 
با لجامعة التي تعرضت ها. وقد استند الأمين العام في قيامه بدور أساسي 
ورئيسي في جال تسوية المنازعات العربية والوساطة بين الأطراف العربية 
(۱) آحمد الرشيدي» جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات» مرجع سابق» 

ص ۸۸. 

۳ 


المتنازعة إلى تزايد اهتام اللجامعة - وبصفة خاصة المجلس - بمنصب الأمين 
العام» والاقتناع بأهمية هذا المنصب» باعتباره أحد العوامل الفاعلة في إدارة 
ختلف المنازعات العربية بشكل إيجابي. كا استند الآمين العام إلى مجموعة 
النصوص الواردة في النظام الداخلي لكل من مجلس الجامعة والأمانة العامة 
وني مقدمتها المادتين )۲١٠١۲١(‏ من نظام المجلس الداخلي . 

ولم يتردد مجلس الجامعة في الترحيب في دوراته العادية بالجهود التي 
يقوم بهاالأمين العام بالوساطة بين أطراف نزاع ما على امتداد الساحة 
العربية» وكثيرأ ما كان يطلب منه الاستمرار في تلك الجهود. 

وقد خدث ذلك غل سيل الخال بالسة لاأزمة الود ين اليمن 
الشمالية واليمن الجنوبية سنة (۱۹۷۲م)ء حيث أصدر المجلس قراراً بأن 
يستمر الآمين العام ني جهوداته من أجل تحقيق مصالحة الدولتين وبمساعدة 
لجنة خاصة مكونة من مثلي بعض الدول الأعضاء. 

وني الحرب الأهلية اللبنانية م يتردد الآمين العام في بذل مساعيه لدى 
الأطراف المتنازعة منذ اللحظة الأولى لنشوب القتال» وقد رحب المجلس 
في دورته العادية الثالثة والستين بالجهود التي كان يبذ هما الأمين العام في هذا 
الشأن. 

كذلك من الأدوار الرئيسية التي اضطلع بها الأمين العام بتكليف من 
اللجلس» دوره في آزمة الکویت عام (۱٦۱۹م).‏ 


(۱) أحمد الرشيدي» جامعة الدول العربية» ميثاقها وإنجازاتماء مرجع سابق» ص ۹٠‏ 
)۲( مفيد شهاب» جامعة الدول العربيةء ميثاقها وإنجازاتهاء مرجع سابق» ص ٠٤١٤‏ . 


٤ 


فقد قام الأمين العام (عبد الخالق حسونة) بدور ملحوظ في تلك الأزمة 
وبصفة خاصة في| كان يتصل بإنشاء وإرسال قوات حفظ السلام العربية 
التي صدر بشأنها قرار المجلس. 

كا كان للأمين العام دور واضح في نزاع الحدود بين المغرب والجحزائر 
(۹0م) فبعدما تدهور الموقف بين الطرفين» بادر الأمين العام بدعوة مجلس 
ا لجامعة للانعقاد ني دورة غير عادية لبحث هذا النزاع المغربي الجزائري» وإن 
كان هذا الانعقاد لم يجحقت النجاح المرجوء إلا آنه يعد سابقة تبنتها الأمانة 
ا ا ما ا ا ا 

وعلى الرغم من الظروف الموضوعية التي كانت وراء تعاظم الدور 
السياسي للأمين العام على صعيد تسوية الخلافات والمنازعات العربيةء فإن 
هذا الدور المتعاظم كثيراً ما تعرض للنقد من جانب بعض الدول الأعضاء 
وهي ظاهرة تعود ني الواقع إلى السنوات الأولى لقيام ا لجامعةء كا آنا ليست 
مقتصرة على أمين عام جامعة الدول العربية» بل نكاد نجدها كذلك في غلب 
الات الدولة*. 


۲-دور دبلوماسية مو ترات القمة العربية فى تسوية المنازعات العربية 


إن الا جت اعات الدورية لرؤساء الدول وا لحكومات العربية ها فائدما 
ف اة السلمة للمارعات الى قد نشا ين الد ول الع يةب لان نى ذلاكف 


(1) آحمد الرشيدي( أكتوبر١۱۹۸م)»‏ جامعة الدول العربية والتسوية السلمية 
للمنازعات العربية المحلية» المستقبل 
العرں» العدد ۳۲ ص ۹۰ . 
(۲) أحمد الرشيدي» جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية 
المحلية» مرجع سابق» ص ٠۹‏ . 


0 


فرصة للقاء الزعاء والقيادات العربية» وهذا يعد فرصة لتقريب وجهات 
النظر بين الأطراف المتنازعة. 
وهكدا فخامعة الدول العرببة استحدثت فلو ماسة القمة العربة 
كإحدى أدوات تسوية المنازعات العربية» معبرة بذلك عن قدرة الجامعة على 
التكيف مع الظروف الجديدة لتسوية المنازعات من خلال حورين أساسيين: 
أن تخلتق اجتماعات القمة ا مناخ المناسب للتفاهم بين رؤساء الدول 
الأطراف التنازعة حتى وإن لم يكن الهدف من الاجتماع هو تسوية 
النزاع» وعلى سبيل ا مال فقد مهد اجتم|ع القمة العربية الأول 
(۱۹5م) إلى لقاء مصري سعودي لتسوية الآزمة اليمنية» ولقاء 
مغربي جزائري لتسوية الأزمة بين الدولتين» وبعبارة أخرى فإن 
جامعة الدول العربية تقوم بوظيفة (اتصالية) بين القيادات العربية 
تقهد من ثم لتسوية المنازعات. 
بوني هذا المحور يتم اجتماع رؤساء وملوك الدول العربية في إطار 
ا لجامعة من أجل تسوية نزاع عربي» ومن أمثلة هذه الصورة 
اجتماع القمة العربية اجتماعاً دورياً طارئاً في (أکتوبر ۷٦۱۹ءم)‏ 
للنظر في الحرب الأهلية في لبنان» وهو الاجتاع الذي أسفر عن 
وضع التشكيل النهائي لقوات الردع العربية في لبنان. 


١‏ ..جوانب نجاح الجامعة العربية وإخفاقهافي حل 
المنازعات الت تنشا بين أعضاتها 
صنف البعض النزاعات العربية من خلال دور ا لجامعة العربية فيها إلى 


٦ 


-نزاعات تدخلت فيها الجامعة وكان النجاح فيها بكفاءات عالية. 

- نزاعات تدخلت فيها الجامعة وكان النجاح فيها حدوداً. 

نزاعات تدخلت فيها الجامعة دون إحراز نجاح يذكر. 

-نزاعات أخفقت الجامعة العربية في إبجاد حلول ناجعة ها. 

أولا: نزاعات تدخلت فيها الجامعة العربية وكان النجاح فيها 
بكفاءات عالية 

استعملت الجامعة العربية العديد من الوسائل والآليات بقصد 

حاولة تسوية النزاعات العربية العربية» مثل النزاع العراقي -الكويتي سنة 
(1٦۱۹م)‏ وا لجرب الأهلية اللبنانية عام (١٠۱۹۷م)‏ وكذلك دورها في حل 
الأزمة اليمنية(۹۷۲٠ءم).‏ 

١‏ فبالنسبة للنزاع العراقي الكويتي» الذي كان نزاعا حدوديافي 
ظاهره» وتدخلت بشأنه قوات الطوارئ العربية» فقد ظهر من 
جديد سنة (۱۹۷۳م)» وتدخلت الجامعة من جديد» وأسفرت 
جهود أمينها العام عن إنشاء لجنة ختلطة لترسم الحدود» لكن 
العراق والكويت لم ينهيا نزاعه)|ء رغم هذا كله » فظهر النزاع من 
جدید» ولو ني ظروف وآشکال آخری سنة (۱۹۹۰م) ومازال إلى 
TE)‏ ورا شور نفلا 

۲ وبالنسبة للأزمة اللبنانية» فرغم ما قامت به الجامعة وأمينها العام 
وبا لخصوص لتسوية الأزمة (التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار) فإن 
تطور الآحداث أدى إلى انمياره ومن ثم تصاعد الأزمة ثم اجتماع 
وزراء الخارجية» والإقرار بدور الجامعة بتكليف الأمين العام على 


۷ 


البقاء في اتصال مع الأطراف» مما أدى إلى التوصل إلى اتفاق سلام 
مهد لخهدثة هذه الازمة ©. 

وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة ني دورته الثانية والثانين (تونس ۲٤‏ - ه 
سبتمبر ۱۹۸٤‏ م) وبناءً على الاتصالات التي أجرتما الأمانة العامة» ركز وزراء 
خارجيةالدولالعربية» والدولالصديقة» في الدورة‌التاسعة والثلاثينللجمعية 
العامة للأمم المتحدةعلى الأوضاع ا لخطيرةفي ا لجنوب اللبناني والأراضي اللبنانية 
ا للحتلةء لما ها من آثار على الأمن اللبناني» وفي احتدام ا لجرب الأهلية 
وضرورة العمل الفوري على إيقاف المخططات والميارسات الإسرائيلية 
وإناء الاحتلال. 

وأصدرت الأمانة العامة توجيهاً عاجاأ. إلى بعثاتما اللغارجية أن تولي 
موضوع جنوب لبنان والأراضي اللبنانية المحتلة اهتهاماً خاصاًء وأن تدرجه 
في رأس آنشطتهاء الإإعلامية والدبلوماسية وأن تبدأ التحرك على الفورء 
بالتعاون مع ججالس السفراء العرب ني إطار خطط شامل على الساحتين 
الآمريكية والأوروبية. 

ولم تقتصر جهود الأمانة العامة» في مناصرة قضية الجنوب اللبناني على 
تنفيذ ما اتخذته مجالس وزراء اللإعلام العرب في دوراتها) السابقة» بل طرحت 
القضية على جدول أعمال الاجتماع الأول لعمداء السلك الدبلوماسي العربي 
ني أوروبا الغربية» الذي عقد في باريس في أواخر (٤۱۹۸م)‏ وعرضت 
تحركاتها ني مواجهة الوضع الخطير» الناشئ في جنوب لبنان وعن الإجراءات 
الإإسرائيليةء المتمثلة في عزل سائر البلاد وبدء الاستيلاء على مياه نار 


)١(‏ محمد السيد سليم (۹۸۲م)» دور الجامعة العربية في إدارة ا منازعات بين الأعضاء 
ندوة جامعة الدول العربية الواقع والطموح» القاهرة» ص .٠۷۳‏ 


۸ 


وتصاعد الار سات اللإسرائيلية القمعية في حاولة لضرب الجنوب والمقاومة 
وتصعيد الحرب الأهلية. وني إطار هذه المساعي الدولية» سواء على مستوى 
الأمانه العامة ألا ارال ا وا قرارین من 
قرارات الجامعة الأوروبية في شأن ا لجنوب اللبناني والأراضي اللبنانية المحتلة. 
١-قرار‏ البر لان الأوروبي» في ٠٠(‏ أكتوبر ٤۹۸م)»‏ وإن خلامن الدعوة 
إلى الانسحاب الإسرائيلي إلا أنه حل إسرائيل صراحة» مسؤولية 
رر ا ارب اللعان: والأراضي اللبنانية المحتلة. 
وطالبها باحترام اتفاقية جنيف لعام (۹٤۱۹م)‏ في إدارتما المناطق 
المحتلة » ك| طالب باحترام سيادة واستقلال لبنان ووحدة أراضيه. 
۲-قرار دول السوةق الأوروبية المشتركة في ختام اجتماعات قمة 
«دبلن» في ٤-۳(‏ ديسمبر ۱۹۸٤‏ م)ء الذي أمّل ن تفضي مفاوضات 
النافورة إلى انسحاب إسرائيل من لبنان» وفق نداء مجلس الأمن 
وخدة تمسكة بسياذة ليان الكاملة واستقلاله ووحدة أراضة. أما 
بالنسبة لدور الجامعة العربية في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية 
في ۲٣(‏ مایو ۲۰۰۸م) فيتمثل في التالي. 
بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود وحصول فراع في 
منصب الرقاسة واشغداد ا خلافات بين المعارضة والموالاة خول 
المرشح للمنصب» حيث كان الطرفان يرفضان جيع الأساء لكونها 
تنتمي للموالاة أو لكونما تنتمي للمعارضة» وفي (۲ ديسمبر 
۷ م) عالت الموالاة عن تبتیها اسم قائد اخيش کرئیس توافقی 
للجمهورية داعية إلى أوسع تضامن وطني حول هذه المبادرة . 


(1)http/www.alarabiyanet/articles/2007/12/02/ 42408.htm1. 
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وبتدخل من جامعة الدول العربية عن طريق رئيسها قبلت المعارضة 
هذا الترشيح -قائد الجيش - كرئيس توافقي إلا أن عملية انتخابه 
تعطلت لیس بسبب الخلاف على شخصه ولکن بسبب الخلاف بین 
الفرقاء على الآليات المرتبطة بتوليه المنصب مثل تشكيل حكومة 
جديدة وقانون انتخابات. ولكن بعدتوقيع الفرقاء على 
اتنفاق الدوحة في ۲١(‏ مايو ۸٠٠۲م)‏ الذي عمل على إنهاء هذه 
ا لخلافات فإنها مهدت الطريق أمامه لتولي رئاسة لبنان . 
وانتخب اللبنانيون رئيساً للجمهورية في ۲٥(‏ مايو ۸٠٠۲م)‏ وسط 
حضور عربي ودولي كبير تقدمهم أمير قطرء وأمين عام جامعة 
الدول العربية ورئيس وزراء تركيا ووزير خارجية السعودية ووزير 
خارجية سوريا وآخرون. 
۳ أما الأزمة بين شطري اليمن» التى كانت أزمة حدودية شأنها شآن 
أكثرية الاعات العرية ققد قام الأمين العام بدور مهم لمساعدة 
لجنة حاصة لتحقيق المصالحة» ونتج عن هذه الجهود حل الخلاف» 
بل شجعها على الوحدة (أي الاتفاق) خلال المباحثات التى دارت 
بينهما» وتم توقيع اتفاق اتحاد في نفس السنة (۹۷۲٠م).‏ 
ثانياً : نزاعات تدخلت فيها الجامعة وكان النجاح فيها حدوداً 
إن محدودية نجاح الجامعة العربية يرجع بالآساس إلى حدودية دورهاء 
في حل هذه النزاعات أو تلك لسبب أو لآخر» كأزمة الضفة الغربية سنة 
(١٠۹م)»‏ والنزاع المغربي الجزائري سنة (۳٦۱۹٠م)".‏ 
(1)http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_‏ 
741200/7412723.sfm‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


فقد عقد مجلس الجامعة اجتماعاً غير عادي في(۱۹ أكتوبر سنة ۱۹٦۳‏ م)» 
أصدر قراراً يدعو فيه الدولتين إلى سحب قواته). إلى مراكزها السابقة» 
مع تكوين لجنة وساطة لاتخاذ ما يقتضيه حسم النزاع بالطرق السلمية 
وقد افار قت الغر ب غل هكا القرار لأسبابا ية غا دى إل فشل 
المبادرة. ولكن الاتصال المباشر بين قائدي البلدين في موقر القمة في القاهرة 
(۱۹5م) كان بداية لاتخاذ تدابير لإنهاء النزاع. 
ثالثاً: نزاعات تدخلت فيها ا لجامعة العربية دون إحراز نجاح يذكر 


وهي تلك المنازعات التي حاولت فيها الجامعة أن تقوم بدور مهم 
لتسويتهاء غير أنها لم تحقق نجاحا يذكر» مثال ذلك النزاع الملصري السوداني 
سنة (۸١۱۹م).‏ فلقد أظهرت الجامعة قدرأ واضحا من اللاكفاءة في 
تسوية هذاالنزاع والمتمشل في تخطيط الحدود بين الدولتين» حيث أخفقت 
الدبلوماسية العربية على المستوى الثنائي أو على المستوى الجاعي في تسوية 
هذا النزاع» فعندما قدم مندوب السودان مذكرته إلى الأمين العام لجامعة 
الدول العربية» لم يجحاول هذا الأخير أن يطلب عقد مجلس الجامعة في دورة 
غير عادية» كا لم تبادر آي دولة عربية بطلب عقد مجلس الجامعة» ولا جرد 
التدخل لتسوية هذا النزاع. 

وقد حاولت الأمانة العامة للجامعة أن تبرز هذاالموقف بقوها إن 
السودان م يطلب عقد مجلس الجامعة وأنه اكتفى بمجرد تبليغ الأمين العام 
للآمم بہذل مساعيه | خميدة. 


)١(‏ أمينة بلعوشي»(فبراير ۱۹۸١‏ م)ء مساهمة في دراسة النزاعات المسلحة بين الدول 
العربية» مجلة الوحدة السنة الثانية» العد ۱۷» ص ١١١ ۱١۷‏ . 
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ووفق هذا وذاك فإن الجانب السوداني لم يطمئن إلى جانب جامعة 
الدول العربية» حيث رأى آنا خاضعة للنفوذ المصري» لذلك سارع إلى 
تقديم شكوى إلى مجلس الأمن دون انتظار نتائج من الجامعة العربية. 
رابعاً: نزاعات أخفقت الجامعة العربية في إبجاد حلول ناجعة ها 

١‏ أخفقت الجامعة العربية في إنشاء حكمة عدل عربية» فعلى الرغم 
من أن هذا المشروع كان موضوع قرارات كثيرة واجتماعات عديدة 
وعلى رغم مما تداول من ضرورة الإإسراع في إنشاء هذاالجهازء 
إلا أن الملاحظ أن درجة النمو السياسي والاجتهاعي لدى الدول 
ااا هرر مه تبه دافحا إلا 
القضائي كوسيلة لتسوية النزاع ولاعتقادهم أن هذا الحكم إذا صدر 
ها سیکرت ماسا بكر اهال جن أن اللوي الديلوماسة 
تخفي تنازلات أطراف النزاع في ثوب سياسي جع لها لا تتأثر به 
ولا تشعر با یمس کرامتها". 

۲ كا أخفقت الجامعة العربية في اتخاذ التدابير العسكرية اللازمةء ولا 
يخفى على أحد أهمية الدور الذي تقوم به هذه القوة داخل منظمة 
أريد ها أن تكون أداة لتحقيق الآمن والسلم داخل منطقة معينةه 
ولا دل على ذلك الدور الذي تقوم به قوات حفظ السلام الأنمية 
ني معظم آنحاء العام إذ م تتدخل الجامعة العربية عسكريا إلا 
مرتين. الأولى حينا شكلت قوات الطوارئ العربية التي أرسلت 


)١(‏ أحمد يوسف آحمد الصراعات العربية » دراسة استطلاعية » مركز دراسات الوحدة 


العربية» ببروت» لبنان» الطبعة الول ینایر»( ۱۹۸۸ م)» ص .۲٠٤‏ 
(۲) عبد الفتاح عودة» دور الجامعة في حل المنازعات العربية» مرجع سابق» ص 1۸ . 
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إلى الكويت» والمرة الثانية أثناء ا لحرب الأهلية اللبنانية. وفي الحالة 

الآولى لم تستطع هذه القوات الوصول إلى الكويت إلا بعد أن زال 

ا لخطر الذي يدد دولة الكويت» الذي من أجله أنشئت هذه القوة. 

أما في الحالة الثانية فلم تنجح قوات الطوارئ العربية ني فصل الأطراف 

المتشابكة إلا بعد أن تدخلت القوات السورية في لبنان» ولم يوجد سند هذا 

التدخل العمسكري السوري إلا بعد اجتماع مؤتر القمة العربي (٩۱۹۷م)»‏ 
الذي أسبغ على القوة العسكرية السووة الك عة الدولة". 

وخلاصة القول إن الجامعة العربية بوضعها الحالي تعيد إلى الأذهان 

تجربة عصبة الآمم» فإذا كانت الحرب العالمية الثانية عصفت بهذه التجربة 

بعد نحو ربع قرن من قيامها وتمخضت عن ميلاد منظمة الأمم المتحدة 

التى أخحذت في الاعتبار دروس المنظمة السابقة عليها وتجار اء ولذلك فإن 
الوضع الراهن للعلاقات العربية يوجب اتخاذ خطوة ماثلة. 


١‏ . التحديات التى تواجه الحامعة العربية فى إدارة 
وحل المنازعات العربية 


اتسم تأسيس الجامعة العربية منذ البداية بثلاث خصائص أساسية 
شكلت عوامل بارزة وأدوارا مهمة في مسيرة الجامعة» وأنشطتها ومنجزاتها 
خلال العقود الستة الماضية» وهذه الخصائص هى: 


(1) محمد السيد سليم» دور المجامعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء» مرجع 
سابق» ص ۱۷٤‏ . 

(۲) أحمد الرشيدي» جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية 
المحلية» مرجع سابق ص ٠٤‏ . 


or 


١‏ أنا جمعت دولا وحكومات قطرية بعضها حديث العهد بالاستقلال 
والبعض الآخر كان يعاني من أشكال ختلفة من السيطرة الأجنبية. 
۲ آنا المنظمة الوحيدة في العام التي تمشل نظاماً إقليمياً قومياًء بمعنى 
نها تجمع في إطارها دولا تنتمي إلى أمة واحدةء وتتقاسم مصالح 
وهموما مشتركة» وهذه حالة فريدة في العام من حيث الجمع بين 
ثنائية التمثيل الإقليمي والقومي. 
۳- أا أول منظمة إقليميةء وربا دولية» تنشاً بعد الحرب العالمية الثانيةه 
ومن ثم لم تتهياً ها إمكانية الاستفادة من تجارب وأنظمة منظمات 
أخرى سابقة ها أسوة بغبرها من المنظات والمؤسسات الأخرى. 
لذلك يمكن القول:إن الظروف التى تكونت فيها جامعة الدول العربية 
E E‏ 
تضرب جذورها في أعماق التاريخ» وإدراكاً لما جمع بين أقطارها من مصلحة 
مشتركة للنهوض يدا واحدة لاستك ال مسبرة الاستقلال والسيادة وتحقيق 
التنمية والتقدم في إطار التكامل المستمد من وحدة المصير القومي. ومن ثم 
فإن تأسيسها قد جاء انتصارا لفكرة القومية العربية وإطارا لقوى التكامل 
والتوحد في الوطن العربي في مواجهة المخططات والقوى ذات النزاعات 
التقسيمية والانفصالية» وعلى هذه الأرضية استطاعت جامعة الدول العربية 
أن يكون ها دور مهم في حياة الدول الأعضاء وأن تحقق الكثير من المنجزات. 
فقد ركزت الجامعة على تقديم كل شكال الدعم للشعوب العربية التي 
كانت تناضل من أجل تحررهاء وأسهمت في التعريف بقضايا هذه الشعوب» 
وكان للجامعة- ومازال-دور رئيسي في دعم قضية فلسطين » في ختلف 
المراحل التي مرت بها هذه القضية العربية المركزية» ك كان للجامعة دور 
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بارز في بلورة الشخصية العربية وفي صياغة مواقف عربية موحدة» وفي تحويل 
المجموعة العربية إلى وجود له وزنه على المستويين اللإقليمي والدولي. 
كم يجدر بنا أن لا ننسى الدور البارز الذي قامت 1 المنظات العربية 
المتتخصصة العاملة في إطار الجامعة العربية» التي كان ها إسهامها الكبير - 
کل في جال تخصصه - في توثيق عرى التعاون العربي في ختلف الميادين. 
لذلك سوف أستعرض في هذا المبحث مطلبين أساسيين هما: 
-أهم التحديات التي تواجه الجامعة العربية. 
دور الأمانة العامة للجامعة في مواجهة هذه التحديات. 


٠. ١‏ آهم التحديات التي تواجه جامعة الدول العربية 


واجهت الجامعة العربية مصاعب وأزمات خختلفة خلال مراحل 
تطورهاءبعضها أآخذ شكل التحديات الثابتة» كالصراع العربي -اللإسرائيلي» 
والخلافات العربية وصعوبات العمل العربي المشترك» ولكن ماتواجهه 
المجامعة في مرحلتها الراهنة» هو نوع من تحديات المصير"“ بالنسبة للنظام 
العربي ككل» وللجامعة العربية كعضو أصيل في هذا النظام. فالعروبة كفكر 
وعقيدة صارت محل تساؤل» ومكانها في النظام العربي أصبح محل تنافس مع 
أفكار وعقائد أخرى"”. وتنشط أجهزة وعناصر متباينة بهدف عزل النظام 


(1) كمال آبو المجد» (ابريل »)۱۹۸١‏ القومية العربية والإإسلام (تصورات متباينة): نحو 
صبغة جديدة للعلاقة / المستقبل العربي» السنة ٠۳‏ العدد ٦‏ » ص ۹۸ 

(1) إبراهيم سعد الدين» (ايلول سبتمبر ٠۹۸م)»‏ وآخرون» الوطن العربي سنة 
(١٠٠۲م))‏ المستقبل العربي» السنة (۲) العدد (۱۹)» ص ٠١-١‏ . 

(۳) مركز دراسات الوحدة العربية» ندوة القومية العربية والإإسلام» بيروت» -٠١‏ 
۳ كانون الأول ديسمبر ١۱۹۸ء‏ القومية العربية واللإسلام» بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (ببروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية » ٠۹۸۱‏ م)» ص .١١‏ 


00 


الإأقليمي العربي عن عروبته عن طريق عاربة الفكر القومي» ومطاردة 
لذلك يمكن القول إن الجامعة العربية تواجه الآن تحديات لا تقل 
خطورة عن التحديات التى واجهتها الأمة العربية ومؤسساتها في مراحل 
سايقة» وأبرز هذه التحديات ھی : 
أولاً: تحدي المرحلة الجديدة في العلاقات الدولية أو ما يسمى النظام العا لمي 
الجديد» وهذا التحدي يفرض على الدول العربية والجامعة العمل 
على توفير القدرات العربية للتعامل مع هذا النظام من موقع يحمي 
الآمة العربية وكل قطر من أقطارها من خططات ايمنة والأطماع 
الأجنبية» ويسهم في إرساء العلاقات الدولية على ساس مبداً 
التكافو والمنافع المتبادلة. 


ا 


العربية من وسائل وترتيبات حاية الآمن الجاعي العربي الذي 
يستدعى صياغة رؤية جديدة هذا الأمن الجأعى قوامها القوى 
الذاتية للأمة العربية وفق آلية عربية تنبثق عن أحكام ميثاق الجامعة 
وتنسجم شش میثافق الآمم المتحدة. 

ثالشاً: التحدي الذي تطرحه عملية السلام الشامل والعادل والدائم مع 
إسرائيل » سواء من حيث القدرة على التصدي لنزاعات التوسع 
والسيطرة الإقليمية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي 
العربية في إطار التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدوليةء ووفقا لمبداً 
الأرض مقابل السلام» آم من حيث متطلبات السلام القادم» أو ما 
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يترتب على إدارة الصراع ني حال السلم» وكلا الأمرين يستوجب 
رؤية عربية مشتركة وموقفاً عربياً موحداً يوفران لأمتنا القدرة على 
التعامل الواعي مع ما يبرسم لمنطقتنا وراء مسميات الشرق الأوسط 
الحديد. 

رابعاً: التحدي الذي تطرحه مسألة التنمية العربية الاقتصادية والاجتاعية 
التى تشكل الشرط الذي لا غنى عنه لمنعة الأمة العربية وتقدمها. 
وغني عن التأكيد أن هذه المهمة التاريخية لا يمكن إنجازها إلا بتعبثة 
کیا ات وال ردو ارات الا ر کیا ار د ا 
تتيح لأمتنا إمكانية التعامل- ومن موقع الاقتدار- مع معطيات 
النظام العالمي الجديد الذي يسبُر التجمعات الاقتصادية الكبرى 
والقوى الدولية العملاقة وحيث لا حياة فيه للكيانات السياسية 
أو الاقتصادية الصغيرة» وكذلك القدرة على التعامل الواعي مع ما 
يرسم لمنطقتنا وراء مسميات الشرق الأوسط الجحديد. 

خامسا: التحدي الديمقراطي الذي يستدعي تكريس الحياة الديمقراطية 
والشرعية والبرلانية والتعددية السياسية وتعزيز الحريات الأساسية 
للمواطنين واحترام حقوق الإنسان التي أصبحت معل) من معام 
الحياة اللإنسانية» خاصة في العقدين الأخبرين من هذاالقرن. 
لذلك فإن ختلف القيم الاجتماعية الضرورية لبناء المجتمع العصري 
المترابط يفقدها النظام العربي تدريجياً تحت وطأة القيم ا لجديدة التي 
تنبعث من داخل النظام الاجتهاعي العربي الجديد مقترنا بظهور 
هذه القيم وتمكنها من المجتمع العربي التي أفرزت أفكارا ومذاهب 
وتعصبات التيارات الدينية المتطرفة» التي تقترب حثيثاً من أهدافها 
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الحقيقية في مجتمعات الثروة» أي على مراكز النظام الاجتماعي 
العربي الجحديد حيث تشكل القيم الجحديدة» مجتمعة التربة الخصبة 
لنمو أزمات الأقليات والطوائف. 
ويصاحب هذا الوضع انهيار عام في الثقافة العربية» ويكفي أن الوطن 
العری ضار یکپ وي آل من تلت ما کان كمه و ره نل 
کا عام 
والملاحظ أن المتفق عليه عربيا أن نقطة البدء في العمل لمواجهة 
جميع التحديات المشار إليها هي استعادة قوة الدفع للتضامن العربي 
الذي يشكل الأساس الراسخ للأمن القومي العربي وللعمل العربي 
المشترك ولناء واستقرار كل قطر من أقطارنا العربية. 

سادسا: الإرهاب وهو أحد أهم التحديات التي يواجهها العام العربي. 
والإرهاب ليس وليد اليوم فقد عانت منه المجتمعات منذ القدم 
حيث أصبح إرهاب اليوم له طابعه الخاص من حيث التنظيم 
والتمويل ما يتطلب الحاجة الماسة إلى تعزيز سبل التعاون الدولي على 
ختلف المستويات المحلية والاأقليمية والدولية وذلك لمواجهة خطر 
الإرهاب ". وجاءت أحداث سبتمبر لتربك النظام الدولي ومفاهيم 
السياسة الدولية» حيث بات الإأرهاب ظاهرة عالمية ومعقدة لا ترتبط 
بدین أو مجتمع أو ثقافة. 


(1) سعد الدين إبراهيم وآخرون» الوطن العربي» القاهرة» سنة (۲۰۰۰م)» ص .۲١‏ 
اهنداوى» نور الدين (۱۹۹۹م)» السلسلة التشريعية وجرائم الإرهاب» مجلة كلية 


الحقوق» الكويت» ص ."١۷‏ 
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وتعد جامعة الدول العربية في مقدمة من نادوا با لحرب على الإرهاب 
فقد آدانت جميع الدول العربية الإرهاب بشدة وبجميع آشكاله ومظاهره آيا 
کان مرتكبوه وحيث| ارتكب» حيث إنه يشكل أخطر التهديدات والتحديات 
التي تواجه السلم والأمن الدوليين» إلا أن الدول العربية نادت بضرورة 
التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في الكفاح المشروع ضد الاحتلال. 

ولقد وضعت الجامعة العربية موضوع الوقاية من الإرهاب ومكافحته 
غل راس او ريا ها وادر تت فد اقحات من القرن الاضن إل الدهرة 
لق موقر درل شه رعا الآ اة بحت فام الإرهاب والاقاق 
على تعريف له ضمن اتفاقية دولية شاملة حول الإإرهاب. 

وينبغى اللإشارة هنا إلى أن مجلس الجامعة العربية في دورته العادية على 
المستوى الوزاري المنعقد في سبتمبر (٠٠١٠۲م)‏ أكد مجدداً على إدانة الإرهاب 
بجمیع آشکاله وصوره» ومه| کانت دوافعه ومبرراته ورفض الخلط بینه 
وبين الدين الإأسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ 
الإرهاب والتطرف. كا استضافت الرياض مؤتراً عالمياً لكافحة الإرهاب في 
الفترة الممتدة من ( ١‏ إلى ۸ فبراير ۲٠٠٠١‏ م) وكان المؤعر مناسبة لاستعراض 
آفاق المستقبل العربي بين تهديدات التدخل الأجنبي باعتبار الإسلام مصدرا 
للإرهاب وبين واقعة تعرض الدول الاسلامية للإرهاب. ولقد كان لكلمة 
أمين عام الجامعة العربية وقعها ا حاص في هذا المجال» وجاء في كلمته 
مابين رؤية جامعة الدول العربية لظاهرة الإرهاب» التي اتضح منها إلام 
ا لجامعة العربية بالأبعاد الحقيقية هذه الظاهرة» من كوا ذات أبعاد دولية 
وأسباب عالمية» وأن المواقف السياسية والعسكرية لبعض الدول تسهم 
بقدر كبير في زيادة انتشار آفكار الإرهاب ولكي تكون معال جحة هذه الظاهرة 
موضوعية وجدية» فلا بد من موقف دولي يؤكد الاتفاق على تعريف موحد 
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للإرهاب» مع مراعاة المواثيق الدولية التي تؤكد حقوق الشعوب في النضال 
لتحرير أراضيها المحتلة» أياً كانت مبررات هذا الاحتلال. 


١‏ .۲.۳ دور الأمانة العامة للحامعة فى مواجهة التحديات 


إن دقة الأوضاع الراهنة والمحتملة في الوطن العربي خلال العقد الحالي 
تتطلب من الأمانة العامة مرونة وكفاءة ومعرفة بتطور الأمور ف المنطقة» وأن 
السك اغا مدر اة بترا عن كل الراحل السابقة ر ذلك لساب 
التالية: 
أول: إن المرحلة الحالية تتطلب من الأمانة العامة أن تستخدم كل إمكاناتها 
المتاحة لديا استخداما أفضل» وأن تر كز جهو دها على قطاعات عمل 
رئيسة لكي تحقق الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة وهو الحيلولة 
دون انفراط النظام العربي. 
لذلك ينبغي أن تتصدر أولويات اهتمام مجلس الجامعة إلى مهمة 
الوصول إلى الرآي العام العربي لطرح خطورة التحديات التي تواجه 
الأمة العربية» إذإنه بالتعبئة الج اهبرية العلمية يمكن وقف الانحسار 
القومي» لأن من أهم واجبات الجامعة العربية أن تجد صيغة جديدة 
للعلاقة بين الإسلام والعروبةء ويجد فيها العربي المسلم خرجامن 
التناقض المفتعل بينه|ء ومدخلايعينه على تقديم عطائه لكل منإسلامه 
وعروبته» دون أن يقع ني محظور الخروج على الإسلام أو التنكر 
للعروبة» كا جد فيها العربي غير المسلم خرجا من (الاغتراب) الذي 
جس به تجاه التو جه الإسلامي للمجتمع الذي خش وه 


(۱) كمال أبو المجد» ( أبريل ٠۹۸١‏ م)» القومية العربية واللإسلامية ( تصورات متباينة): 
نحو صيغة جديدة للعلاقةء المستقبل العربية» السنة ۳» العدد ۰۲۲ ص ٠١۹‏ . 


0 


ويمكن لمجلس ال جامعة أن يسهم في تفادي الانميار الكامل للقيم تحت 
وطأة النظام الاجتماعي الجديد» وأن يدعو من خلال حملات التعبئة 
إلى ضرورة المحافظة على الذاتية ا لحضارية للوطن العربي. ولاشك أن 
المجال متسع لتنشط الأمانة العامة في هذا السبيل» فالإنسان العربي 
الذي يعاني من سلبيات قيم الاستهلاك وتفكك الأسرة وفراغ الفكر 
والمذهب» مستعد لأن يتقبل بحماسة الدعوة إلى العودة للانتهاء إلى 
كيان حضاري بقواعد موغلة في القدم وآمال متفتحة للمستقبل. 

اا ومن تاح رى »اة شخي عل لمان العامة لجا الى ب 
اال ن عالت ال الي ا ت رد 
القدرة على تقديم الحلول المناسبة لحل الأزمات القطرية الناتجة عن 
إصرار بعض الأقطار على انتهاجها أسلوب التنمية القطرية المنعزلة 
عن العمل القومي. فأزمات التنمية القطرية تقع للأسباب نفسها 
التى تؤدي إلى الأزمات الأمنية والدفاعيةء ولذلك فإن النتيجة 
الحتمية للتمسك افرط بالقطرية في الدفاع والتنميةء يعرض الأقطار 
العربية للأخطارء وقد يؤدي إلى انهيارات مالية أو آمنية. 

ثالشا: أنه ينبغي أن يكون في مقدمة مهام الأمانة الاستعداد ببدائل للعمل 
لانقاذ هذه الأقطار ضمن خطة قومية متكاملة. وقد يفيد ذلك لو 
أن الأمانة العامة انتهزت كل فرصة مكنة لتر تيب عقد قمم مصغرة» 
فالقمم الموسعة يصعب عليها الأداء القومي السليم في وقات 
الآزمات والتفكك» بينم| يمكن من خلال قمم مصغرة متكاملة 
تحعقيق خطوات إيجابية عن طريق العمل العربي المشترك وتكون 
فرصة تعبر خلاها الأمانة العامة عن مدى خطورة التحديات وتقترح 
سبلا مواجهتها. 
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وفضلا عن ذلك» وما دامت الجامعة العربية مؤهلة لأن تقوم بدور مهم 
في ترميم الوضع العربي المتأزم بهدف السير نحو مستقبل مشرق لأمتناء فإن 
تطوير أوضاع الجامعة يصبح ضرورة قومية وعملية ملحة. والنقطة المحورية 
هناهي تطوير أحكام ميثاق الجامعة وإيجاد الآليات المناسبة التي تضمن 
للقرار العربي المشترك قوة التنفيذء وإرساء العلاقات العربية على ضوابط 
ثابتة تكفل حل الخلافات العربية -العربية في نطاق الجامعة وبصورة سلمية» 
لآن تحقيتق هذا الهمدف هو مهمة ينبغي أن تنهض با جميع الدول العربية لما فيه 
من خير هذه الأمة وبقائها وسؤددهاء ولأمية توضيح بنيان الجامعة العربية 
وهم أغراضها آفردت الفصل التالي من هذه الدراسة. 
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الفصل الثاني 


بنيان جامعة الدول العربية ودورها التضامنى 
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. بنيان جامعة الدول العربية ودورها التضامنى 


إن فكرة إنشاء جامعة تضم الدول العربية في منظمة اتحادية واحدة هي 
فكرة تتجاوب مع رغبات العرب وترتبط بفكرة التلاحم الطبيعي والعضوي 
الذي يجب أن يقوم بين دول تعيش في وطن مشترك وتنتمي إلى قومية واحدة 
وتتحدث بلغة واحدة » وتملك تاريخا مشتركا ومصالح مشتركة. 

ولقد شهد العام العربي عند اندلاع الحرب العالمية الثانية اتجاها يدعو 
لإقامة نوع من الاتحاد بين الشعوب العربية ويحقق طموحاتها ويجل مشاكلها 
لتحقيق رباط أوثق فيم) بينها. 

وتعد الجامعة العربية من أقدم المنظمات الدولية الإقليمية» فقد 
تأسست في (۲۲/ ۳/ ۱۹٤١‏ م) أي قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة بنحو 
ستة آشهر. وتثل الجامعة العربية (بيت العرب) الذي يعبر عن النبض 
والإإحساس الحقيقي للأمة العربية» وكان قيامها استجابة للرأي العام العربي 
الذي رأى ضرورة إيجاد تجمع يعمق الروابط التي تشترك فيها هذه الأمة. 
والجامعة العربية كأي منظمة دولية تضم حكومات الدول الأعضاء فيهاء 
كا آنا تعمل في نطاق الوثيقة المنشئة ها وما تخوله ها تلك الحكومات من 
اختصاصات. لذلك سوف آتناول في هذا الفصل وصف بنيان جامعة الدول 
العربية كمنظمة إقليمية من خلال المبحثين الرئيسين التاليين. 

- أغراض جامعة الدول العربية ووظائفها. 

- دور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك. 
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٠. ۲‏ جامعة الدول العربية ووظائفها 
عند النظر إلى بنيان جامعة الدول العربية نجد أن هذا البنيان يتمثل في 
مظهرين أساسيين» مظهر شخصي ينصرف إلى دراسة أحكام العضوية فيهاء 
ومظهر عضوي ينصرف إلى دراسة الأجهزة التي تدخل في تكوين هيكلها 
التنظيمي. ويتضح من المادة الثانية من الميثاق أن الغرض من الجامعة هو: 
( توق الصلات ن الدول الشركة غها 
۲ -تنسيتق خحططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلاها 
وسیادتما. 
۳-النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها. 
ر كلك س اغراف اخاسة الح دة هار ن لرل ال كا نها ضارا 
وثيقاًء يراعي نظم كل منها ني الشؤون التالية: 
أ الشؤون الاقتصادية والمالية» ويدخل في ذلك التبادل التجاري 
والجارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة. 
ب -شؤون المواصلات» ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق 
والطبران والملاحة والبرق والبريد. 
ج الشوّون الثقافية. 
د الشؤون الأمثية؛ بعد إنشاء خلس وزراء الداخلية العرب 
ه- شؤون الجحنسية» والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم 
المجرمين. 
و الشؤون الاجتاعية. 
ز- الشؤون الصحية. 
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والواضح من مضمون المادة الثانية من الميثاق أنها تضمنت التعاون 
الوثيق بين الدول الأعضاءء ولكنها لم تشر إلى الدفاع المشترك ضد العدوان 
الآجنبي أو تنسيق الإمكانات العسكرية وتوحيد السياسة الخارجية (وهو 
الأمر الذي عالجحته معاهدة سنة ۰١۹٠م‏ ). 

ك أن المادة الخامسة تسمح للجامعة بأن تقوم بدور الوسيط في 
المنازعات التي تنشا بين الدول الأعضاء بعضهم والبعض الآخر» کا تقرر 
المادة الثانية من الميثاق أنه ما يدخحل في مهمة مجلس الجامعة أن تقرر وسائل 
التعاون مع الميئات الدولية التي قد تنشاً ني المستقبل لتحقيق الأمن والسلام 
ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتاعية. 

لذلك يمكن القول إن الغرض الأساسى للجامعة العربية هو رعاية 
وتعزيز أوجه النشاط غير السياسي» ودخوها حلبة السياسة يكون بصفة 
عرف ادم رها ن ااه رابا > هالا اا 
القاظ. 

وسوف آقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي: 

- العضوية في جامعة الدول العربية. 

هيئات وأجهزة جامعة الدول العربية واختصاصاتا. 

تحديد الصفة القانونية لجامعة الدول العربية من قبل الدول الأعضاء 

والمنظات الدولية. 


٠.۲‏ العضوية فى جامعة الدول العربية 


تقتضي دراسة أحكام العضوية في جامعة الدول العربية التعرض لبحث 
شر وط اكتساب العضوية فيهاء ثم التعرض لدراسة أحكام استمرار العضوية 
وما قد يطراً من عوارض تعوق هذا الاستمرار أو يؤدي إلى إنهاء العضوية. 
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وني ذلك تنص الادة الأولى من الميثاق على أن الجامعة تتألف من الدول 
العربية المستقلة الموقعة على هذاالميثاق »ولكل دولة عربية مستقلة الحق 
في أن تنضم إلى الجامعة» فإذا رغبت في الانضام قدمت طلبا بذلك يودع 
لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس في ول اجتاع يعقد بعد 
تقديم الطلب. ومن ثم فإن العضوية في الجامعة العربية مقصورة على الدول 
العربية» فلا جوز لدولة غير عربية أن تكون عضوا ني تلك الجامعة حتى 
تحتفظ بصبغتها العربية الخالصة المستقلةء لأن الدول غير المستقلة لا يمكنها 
أن تقوم بالالتزامات التي فرضها الميشاق على الدول الأعضاء. ولقد حرص 
ميثاق الجامعة على إبراز صفة (الاستقلال) كشرط صلاحية لاكتساب 
العضوية في الجامعة من جانب الدول طالبة العضوية» ومع ذلك فإن الجامعة 
العربية قد توسعت في فهمها لمدلول الاستقلال على نحو ما فعلته الأمم 
المتحدة إذ اكتفت بأن تحكم الدول نفسها حكا ذاتياًء وأن يعترف بوجودها 
عدد كبير من الدول“ حتى ولو لم تكن - في واقع أمرها- بعيدة تماما عن 
سيطرة غيرها من الدول. ومن ثم فقد اکتسبت کل من سوريا ولبنان وشرق 
الأردن عضوية الجامعة عند إنشائها رغم أن هذه الدول الثلاث لم تكن حتى 
ذلك الوقت متمتعة تماما بكامل استقلاهما وفقاً للمعنى القانوني الدقيق هذا 
الاصطلاح. أما بالنسبة لفلسطين فقد تضمن الميثاق ملحقا خاصا هذا 
نصه). 

منذ نهاية الحرب العظمى سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة 
العمانية - ومنها فلسطين- ولاية تلك الدولة» وأصبحت مستقلة بنفسها غير 


(۱) عائشة راتب (۱۹۷۱م) التنظيم الدوليء الكتاب الثاني» التنطيم اللإقليمى 
والتخصص»› دار النهضة العربية» القاهرة» ص ۲۹. 


1۸ 


تابعة لأية دولة أخرى» وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن 
فيها وإذا لم تكن قد مكنت من تولي أمورها فإن ميثاق العصبة فی (۱۹۱۹م) 
ل يقرر النظام الذي وضعه ها إلا على أساس الاعتراف باستقلاهاء فوجودها 
واستقلاها الدولي من الناحية الشرعية أمر لاشك فيه» كا آنه لاشك 
في استقلال البلاد العربية الأخرىء» وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك 
الاستقلال ظلت حجوبة في أعمال مجلس الجامعة. 

للك 3 ى درل اد غل ماق ااه رة اة ظا اروف 
فلسطين الخاصة وإلى أن ية يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاء يتولى 
مجلس الجامعة العربية أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في 
أعاله. 

من خلال ماسبق ذكره فإنه يمكن لأية دولة عربية تتمتع بالاستقلال 
أن تنضم إلى عضوية الجامعة» وذلك بأن تقدم طلباً لدى الأمانة العامة 
للجامعة العربية ويعرض على مجلس الجامعة في ول اجتماع يعقد بعد تقديم 
الطلب. 

أمًا الانسحاب من العضوية" فقد حدد الميثاق سببين هذا الانسحاب» 
السبب الأول» الانسحاب الإرادي والسبب الثاني عدم الموافقة على تعديل 
الميثاق» كا أن المادة (۱۸) في فقرتما الثانية من ميثاق الجامعة قد تناولت كيفية 
اعتبار الدولة التي لا تقوم بواجباتها تجاه الجامعة منفصلة عنها. 


(۱) بطرس غالي (۱۹۷۳م) قضية العضوية في الجامعة العربيةء مجلة السياسة الدولية 
القاهرة» ص .٠°۹‏ 

(۲) بطرس بطرس غالم» (١١۹٠م)‏ فقدان العضوية في جامعة الدول العربية» مقال في 
المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد الحادي عشر» ص .۲۸١‏ 


۹ 


الانسحاب الإرادى 

إذا ارتأت إحدى دول الجامعة أن مصلحتها تقتضى أن تنسحب واستقر 
رها على الانسحاب منهاء كان عليها أن تعلم المجلس قبل التنفيذ بسنة» وفي 
ذلك تنص المادة 1۸ في فقرتها الأولى من الميثاق على أنه «إذا رأت إحدى دول 
ا لجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه 


۲ .۲ هيئات وأجهزة جامعة الدول العربية واختصاصاتها 


تنص المادة (۱۹) من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه» جوز بموافقة 
ثلثي دول الجامعة تعديل الميثاق لإنشاء محكمة عربية. ورغم أن المحكمة 
كانت موضوع مناقشات طويلة إلا أها ل تنشاً حتى الآن» والثابت أن 
هينات الجامعة العربية التى أقرها الميثاق تتمثل في مجلس الحامعةء والأمانة 
العامة» واللجان الفنية الداقمة باللإضافة إلى الأجهزة التى أقرتها معاهدة 
0 وهی علو الاقم ال را ا د 
والمجلس الاقتصادي. لذلك سأعرض فيا يلي للأجهزة المنصوص عليها ني 
ميثاق الجامعة» ثم للأٌجهزة التي أضافتها معاهدة الدفاع المشترك (١٥۹٠ء):‏ 
آولاً : هيئات جامعة الدول العربية التى أقرها الميثاق 
١‏ مجلس الحامعة [ 

وهو من آهم أجهزة الجامعة» ولقد نصت المادة الثالثة من ميثاق جامعة 
الدول العربية على أن يكون للجامعة مجلس يتألف من مثلي الدول المشتركة 
في الجامعة ويكون لكل منها صوت واحد مه يكن عدد ممثليها. 


(1) المرجع السابق» ص ٠١٤‏ ومابعدها. 


V۰ 


وتكون مهمة هذا المجلس القيام على تحقيق أغراض الجامعة ومراعاة 
تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقيات في الشؤون المشار إليها في 
المادة السابعة وني غيرها. ويراعى أن مجلس الجامعة على خلاف ماهو الحال 
بالنسبة للأمم المتحدة» حيث يوجد لكل دولة مندوب » يمكن أن ينعقد 
على أي مستوى. ولقد جرى العمل في الجامعة العربية على إخفاء الصبغة 
التمثيلية على كل شخص تقوم دولته بتبليغ الأمانة العامة آنه مثلها ني مجلس 
ا لجامعة آيا كان مستوى الاجتماع. لذلك فقد اعتبرت اجتاعات الرؤساء 
والملوك العرب التي بدأت في يناير (٤٦۱۹م)‏ اجتماعات لمجلس الجامعة 
وليست اجتمأعات هيئة جديدة من هيئات الحامعة'. 


ولعل عدم النص على مستوى التمثيل بصورة جامدة بعد- كا قيل 
بحق من قبيل الصياغات الحكيمة التى تميز ها ميثاق ا لجامعة في هذا الصدد 
لأنه يسمح بأن تكون هناك جدية ني التقدير تتمشى مع مقتضيات وظروف 
العلاقات العربية والأحداث الدولية ”. 
و مهمة مجلس الحامعة 

تنص المادة الثالشة في فقرتما الثانية على أن مهمة مجلس الجامعة هى: 
«تحقيق أغراض الحامعة العربية ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها 
من اتفاقيات في الأمور المشار إليها في المادة السابعة). ويستفاد من نص المادة 
المذكورة أن الميشاق قد أسند اختصاصاً شاملاً مجلس الجامعة لكي يقوم 


(1) محمد عبدالوهاب الساكت» (۱۹۷۲م)» الأمين العام لجامعة الدول العربيةء دار 


الفكر العري» القاهره» ص ۷۸ 
(۲) عبدالعزيز سرحان» ۹۷٤(‏ ١م(‏ المنظ|ات الدولية الإإقليمية» والتخصصة» 
القاهرة» ص ٤‏ 


۷۱١ 


بتحقيق الآهداف التى قامت هذه الأخيرة من أجلهاء والمشار إليها في المادة 
الثانية من الميثاق التي تتمثل في] يلي : 
١‏ -تحقيقق أغراض الحامعة. 
۲ مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة في الجامعة من اتفاقيات. 
۳-تقرير وسائل التعاون مع الميئات الدولية التي قد تنشا في المستقبل 
(أي في تاريخ لاحت لقيام ا لجامعة العربية ) لكفالة الأمن والسلام 
٤‏ - القيام بمهمة المحكُم إذا لجأ إليه المتنازعون لفض خلاف يتعلق 
باستقلال الدولة أو سيادتا أو سلامة أراضيهاء ويكون قراره 
في هذه الحالة نافذاً وملزما. وهنا لا يكون للدول التي وقع بينها 
ا لخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته. 
٥ه‏ _التوسط في الخلاف الذي يخشی منه وقوع حرب بين دولة من دول 
ويختص المجلس أيضا بيا يلي: 
ا اتخاذ التدابير اللازمة لدفع آي اعتداء يقع أو يخشى وقوعه على دولة 
من دول أعضاء الجامعة العربية. 
وإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة فإن رها لا يدخل في 
(1) محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الآمم» مرجع سابق» ص ٠٠٠١‏ . 


V۲ 


ب ديد الا خر ال الى رز فة ا لمل اللاد العربة غر ال اة 
الاشتراك في اللجانالخاصة. ٠‏ 

وبالسة لاج اغات خلس الام فان خلس الام ينعفد انعقادا 
عاديا مرتين في العام في كل من شهري مارس وأكتوبر» ويحدد الأمين العام 
التاريخ الذي تبدا فيه الدورة العادية في كل من الشهرين السالفين وتستمر 
الدورة إلى أن يتم بحث المسائل المدونة في جدول الأعمال مالم يقرر المجلس 
فض الدورة قبل ذلك. 

وينعقد المجلس بصفة غير عادية كلا دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على 
طلب دولتين من دول الجامعة» وينعقد المجلس في الدورات غير العادية في 
وقت لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ وصول طلب الاأنعقاد القانوني 
للامين العام» ما في حالات الاعتداء فيكون الانعقاد في أقرب وقت نمكن 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب القانوني للأمين العام. 
۲ اللحان الفنية الدائمة 

تنص المادة الرابعة من ميثاق الجامعة على أن تؤلف لجان للشؤون 
الاقتصادية والمواصلات والثقافة والجنسية والجوازات والشؤون 
الاجتماعية» تتولى وضع قواعد التعاون ومداه وصياغة ذلك في شكل 
مشروعات اتفاقيات تعرض على المجلس للنظر فيها لعرضهاعلى الدول 
المذكورة. ويجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد 
الحرية الا حرق وعد ا لخا الآحرال الى رز فهااشتراك اولك 
الممثلين وقواعد التمثير“. 
(1) محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الأمم» دراسة في كل من الفكر 

المعاصر والفكر الإسلامي» التنظيم الدولي» منشاة المعارف» اللإاسكندرية» 

(۲۰۰م)» ص ۱۰۲۳ . 


A 


ولعل الحكمة من اشتراك الدول العربية التي لا تستطيع بحكم مركزها 
السياسى آن تشترك رسمياً كأعضاء في الجامعة» مر حمود لأنه جعلها على 
اتصال دائم با لجامعة والاطلاع على ختلف الشؤون غير السياسية. ولقد 
أرفق بالميثاق ملحق خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المشتركة في مجلس 
ا لجامعة نص فيه على أنه «نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في 
مجلسها وني لجانها شؤوناً يعود خيرها وأثرها على العام العربي كله ولأن 
ماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن يرعاها وأن يعمل 
على تحقيقها....). 

ولقد قامت هذه اللجان بجهد ملموس في ميادين التعاون بين الدول 
العربية ني المجالات المشار إليها في المادة الثانية والمتعلقة بالنشاط الاقتصادي 
والمالي» والمواصلات» والشوون الثقافية وشؤون الجنسية وجوازات السفر 
والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين» والشؤون الاجتماعيةه 
والشوون ااصحة. 

كا أن هذه اللجان أعدت كثبراً من الاتفاقات المتعلقة بأوجه النشاطات 
المذكورة» فقامت بإعداد مشر وعات توصلت من خلا ها إلى توصيات في هذه 
اللجالات لعرضها على مجلس الحامعة لاقرارها' 

وتصدر القرارات من هذه اللجان بأغلبية أصوات الدول الأعضاء 
الحاضرين ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء“': 


(۲) مفید شهاب» (ءم)» المنظات الدولية» دار النهضة العربية» القاهرة» ص 
4۹۱ ۱°۸. 


V٤ 


۳ الأمانة العامة 

تنص المادة )١١(‏ من الميشاق على أن يكون لجامعة الدول العربية أمانة 
عامة دائمة تتألف من آمين عام» وأمناء مساعدين» وعدد كاف من الموظفين. 
ويختص مجلس الجامعة بتعيين الأمين العام بأغلبية الثلثين ويكون ذلك لمدة 
مس سنوات قابلة للتجديد» ثم يقوم الأمين العام بدوره بتعيين الأمناء 
المساعدين والموظفين الرئيسيين بعد الحصول على موافقة المجلس. 

وعلى ضوء هذا النص فإن الأمانة العامة للجامعة العربية تتكون من 
الأمين العام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين وفق حاجة المنتظم» 
وتفصيل ذلك كا يلي: 
أ الأمين العام 

هو الموظف الإداري الأكر في الجامعة» وهو لايعد مثلاً لأيه دولة عضو 
في الجامعة ولا يتلقى تعليماته من أي منها وإنا هو مثل الجامعة والناطق 
باسمهاء ویعمل لحساماء کا آنه يدين بالولاء الوظيفى ها وحدها. ولعل 
لك هدو راشا بن الب اللىي بودي الان الام ناء غاس 
ا لجامعة عند تقليده لمنصبه حيث يقول فيه: «أقسم أن أكون خلصا لجامعة 
الدول العربية وأن أؤدي أعالي بالذمة والشرف). 

ويرى اتجاه فقهي أنه: «على الرغم من وجود بعض القصور في صيغة هذا 
القسم بمقارنتها بنص القسم الذي يقوم بأدائه الأمين العام للأمم المتحدة)» 
(1) قسم الأمين العام أمام الجمعية العامة هو « أقسم بأن أمارس بكل ولاء وكتمان 

وضمير» الواجبات الملقاة على عاتقي باعتباري موظفاً دولياًني الأمم ا متحدة 

وأن قوم هذه الواجبات وأنهج في سلوكي بها يضع نصب عيني مصلحة الأمم 


المتتحدة وحدها ون لا طلب أو آتلقى أيه تعليات في| يتعلق بقيامي بواجباتي من 
أية حكومة أو سلطة خارجية عن الأمم المتحدة). 


Vo 


إلا أن العبرة ليست بالنصوص الجامدةء وإنا با لهدف الذي يكمن وراءهاء 
وهو في هذه الحالة تأكيد أن يكون ولاء الأمين العام خالصاً للجامعة وليس 
تحديدا لمسؤوليات معينة يقوم بها. ومن هنا فإن صيغة هذا القسم قد تكون 
كافية لتحقيق الهدف المشار إليه. كذلك فقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 
الثالثة من لائحة شؤون موظفي الجامعة هذا المعنى» حيث نصت على أنه 
« ليس للأمين العام ولا لموظفي الأمانة أن يطلب وا أو يتلقوا أثناء تأديتهم 
واجباتهم الرسمية تعليهات من آي حكومة أو أي سلطة غير الجامعة». 
ب - تعيين الأمين العام 

يتم تعيين الأمين العام -وفقاً لما جاء في نص المادة الثانية عشرة من 
الميثاق -بقرار من مجلس الجامعة العربية» يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء اللجامعة. 
ومن ثم لا يكفي أن يصدر قرار التعيين بأغلبية ثلثي الحاضرين في الجلسة 
التي يتم فيها التصويت» إذا كان من صرت لصالح القرار قل من أغلبية 
ثلثي كل دول الجامعة. ولم يشذ عن هذا الأسلوب في التعيين سوى الأمين 
العام الأول للجامعة العربية (عبد الرحمن عزام باشا) الذي تم تعيينه -وفقا 
للفقرة الخبرة من المادةالثانية عشرة-بموجب ملحق ليثاق الحامعة اتفق 
فيه الأعضاء المؤسسون للجامعة «على تعيين عبد الرحمن عزام أمينا عاماً 
لجامعة الدول العربية» ويكون تعيينه لمدة سنتين» ويجحدد مجلس الحامعة فيا 
بعد المستقبل للأمانة العامة). 

ما الأمناء العامون اللاحقون فقد تم تعيينهم عن طريق قرار من مجلس 
ا لجامعة وهم السيد عبد الخالق حسونه»ء والسيد حمود رياض» والسيد 
الشاذلي القليبي» ضمت عد الجكة السك فهرو فوشي" 


)١(‏ من الملاحظ أن الأمناء كانوا بحملون الجنسية المصرية ماعداعند نقل مقر الجامعة 
إلى تونس تم اختيار السيد الشاذلي القليبي» التونسي الجنسية أمينأعاماً. == 


۷٦1 


ج- اختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية 

إزاء عدم تحديد الميشاق لاختصاصات الأمين العام للجامعة تحديداً 
دقيقاء لذلك أوضحت المادة الأولى من النظام الداخلي بعض مهام الأمين 
العام» فنصت على أن «الأمين العام يتولى باسم الجامعة تنفيذ قرارات 
اللجلس» واتخاذ الإجراءات المالية ضمن حدود الميزانية المعتمدة من المجلس» 
وبوضف كونه أمينا عاما للجاسة بحضر اجتاعات مجلس الجامعة واللجان 
ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الميئات. وهو مسؤول وحده 
أمام مجلس الجامعة عن جميع أعال الأمانة العامة» وعن تطبيق أنظمة العمل 
ني إدارات الأمانة العامة وأقسامها التي تقوم بأعا ها تحت إشراف الأمين 
العام وبموافقته»'. 

ويمكن تصنيف المهام السابقة إلى إدارية وسياسية: 
ت المهام الإدارية للأمين العام 

منها المهام المالية ومن أمثلتها إعداد ميزانية الجامعة» واتخاذ الإإجراءات 
عندئذ إلى المجلس في نهاية السنة المالية» وهذا ما أشارت إلية المادة (۱۳) من 
ميثاق الجامعة. 


== ولقد جرت عحاولات لتعديل أحكام الميثاق المتعلقة بمنصب الأمين العام على نحو 
لا يسمح بشغل هذا المنصب مرتين متتاليتين بمن بحملون جنسية دولة واحدة» 
على أن هذه المحاولة م تصل إلى نتيجة. انظ la ligue des,Boutros _ Ghali‏ 
Citp uo.Etats Arabes op‏ . 

(1) محمد طلعت الغنيمي » (١٠٠٠۲م)»‏ الحكام العامة في قانون الأمم» مرجع سابق» 
ص ۲۰۳۲-۲۰۲ . 


VV 


ومنها مهام فنية: مثل إعداد تقارير عن عمال الأمانة العامة في المدة ما 
بين الدورتين » وعن الإجراءات التى اتخذها لتنفيذ قرارات المجلس» كذلك 
كفن اعدا وفدي الغا رر و اكرات اام وهه الا رة قد رة 
ها جانب سياسي» كأن يضمنها «المقترحات التي يرى الأمين العام أنها لازمة 
لحسن سير العمل في الجامعة باعتبار أن لديه الخبرة والدراية اللازمة لمعرفة 
ذلك») . 

وقد يكون ها جانب قانوني» «متعلق بتقديم الأمين العام مذكرات 
تتعلق بالوضع القانوني للمسائل التي يبحثها ا مجلس في هيات الجامعة 
الآخرى» . 

ومن المهام الفنية مهام إعلامية : سواء كان إعلاماً داخل البلاد العربية 
أو خارج هذه البلدان. ففيم| يتعلق بالإعلام الداخلي» الإعلام عن الجامعة 
ونشاطها والدعوة للوحدة العربية. أمّا في) بخص الإعلام الخارجي فينصرف 
إلى إنشاء كافة الأجهزة وال مكاتب التى تعمل بالدعاية للجامعة ولأآهدافها 
وكرم الفعاا الرة رال دعل آبة مارات أردعابات سادة 
- المهام السياسية للأمين العام 


إلى جانب ال مهام اللإدارية السابق اللإشارة إليهاء يقوم الأمين العام 
بمجموعة من ال مهام السياسية» وإن كان ميثاق الجامعة العربية م يقم بتحديد 
واضح :0 المهام بل کانت هذه المهام ف سباقات متعددة. 


)١(‏ من أمثا ها المذكرة الخاصة بتعيين مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة العربيةء 
والمذكرة الخاصة» بتقديم موعد الاجتماع العادي مجلس الجامعة في شهر أكتوبر 
إلى شهر سبتمبر. 

(۲) محمد عبدالوهاب الساکت» مرجع سابق » ص ۳٤٦١-۲٤١‏ . 


V۸ 


فمن ناحية نجد أنه يمثل الجامعة ويتكلم باسمها سواء في مواجهة 
الدول الأعضاء في الجامعة أو بالنسبة للدول أو المنظمات الدولية الأخرىء 
في كل حالة يراد فيها معرفة وجهة نظر الجامعة بصدد أمر من الأمور» أو في 
زيارة يقوم بها لدولة ما أو في هيئة أو منظمة دولية أو مؤتر دولي ما. 

ومن ناحية أخرى فقد أنيط به دور متزايد الأهمية في إطار علاقات 
الدول العربية الأعضاء في الجامعة بعضها ببعض. أو بينها وبين الجامعة. 

ولعل أهم مثل يمكن أن يضرب ني هذا الصدد اولة أمين عام الجامعة 
حل مشكلة الأزمة العراقية الكويتية الناشئة من ادعاء العراق بأن الكويت 
جزء منهاء إذ بذل الأمين العام آنذاك مساعي لدى الدول المعنية لتسوية 


النزاع قبل تفاقمه. 
ثانياً :هيئات جامعة الدول العربية المنبثقة عن معاهدة الدفاع المشترك 
عام (۱۹۰م) 


١‏ مجلس الدفاع المشترك 

أنشئ هذا المجلس استنادا إل الادة الساذسة من مياق الحامعة؛ ويتكون 
من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. 
ويعمل تحت إشراف مجلس الجامعة. وأناطت به مهمة وضع الأحكام 
والتدابير الخاصة بالدفاع ضد العدوان (المنصوص عليهافي المواد ۲ » ۳» 
)١ ٤‏ موضع التنفيذ» وله أن يستعين في هذا باللجنة العسكرية الدائمة التي 
نصت على تشكيلها المادة الخامسة من هذاالمعاهدة. 


)١(‏ انظر محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الأمم» مرجع سابق » ص 
٩‏ 


۷۹ 


۲ المحلس الاقتصادى 

کل الجا الاقض ادي تسق وننمية الاقصاديات الحرية رفاظ 
النشاط الاقتصادي» وإبرام ما يقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه 
الآهداف ويتكون المجلس من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون 
الاقتصادية أو من يمثلونمم عند الضرورة» وله أن يستعين في أعاله بلجنة 
الشؤون الاقتصادية والمالية. ورغم أن المعاهدة لم توضح أن مجلس الجامعة 
يشرف على عمال المجلس الاقتصادي» إلا أن روح الاتفاقية والقياس على 
حكم مجلس الدفاع المشترك» يؤدي بنا إلى القول: إن المجلس الاقتصادي 
يخضع للإشراف مجلس الحامعة". 

ولقد قرر المجلس الاقتصادي إنشاء السوق العربية المشتركة «لضان 
حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الآموال والبضائع والمنتجات الوطنية 
والأجنبية» وكذلك لضان حرية النقل والترانزيت واستعال وسائل 
التقل والموانى والمطارات المدنية» وكفالة حرية تبادل المنتجات وفقاً لقواعد 
۳- اللجنة العسكرية الدائمة 

وتؤلف من مثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم 

وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة» با في 
ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والمشاركة» وإعداد 


. ٠٠٠١ محمد طلعت الغنيمي» المرجع السابق » ص‎ )١( 
في تفصيل ذلك انظر: عائشة راتب» التنظيم الدولي» الكتاب الثاني» التنظيم‎ )۲( 
: °٣ اللإقليمى والتخصص»› دار النهضة العربية» القاهرة» ص‎ 


۸* 


ا لخطط العسكرية لمواجهة العدوان. كا أا تقدم الاقتراحات في شأن تنظيم 
وحجم قوات الدول المتعاقدة والتدابير الكفيلة برفع الكفاءة العسكرية 
لقواتها المسلحة» وتقدم المقترحات في شأن أفضل وسائل تعبئة موارد الدول 
المتعاقدة لصالح رفع الكفاءة العسكرية. ومقر اللجنة العسكرية هو القاهرة» 
ولکن جوز أن تنعقد في أي مکان آخر تعينه. 


٠. ۲‏ الوضعية القانونية لجامعة الدول العربية من قبل 
الدول الأعضاء والمنظات الدولية 
المناقشات التى مهدت للوضعية القانونية للجامعة: 
نصت المادة الثانية من المشروع اللبناني» الذي انعقد في إطار اجتهاعات 
اللجنة الفرعية السياسية لإقرار ميثاق جامعة الدول العربية في الفترة من 
٤‏ -"۳/۳/ ١٤۱۹م‏ على أن جامعة الدول العربية تعد بمثابة مؤتر 
دائم للدول العربية يرمي إلى القيام بمهام خاصة عحددة في هذا الميثاق» وليس 
هذه الجامعة شخصية دولية مستقلة عن ا لحكو مات الممثلة في مجلسها فكل 
دولة تحتفظ بحقوقها الكاملة في السيادة والاستقلال سواء في الداخل أو في 
ا لجارج» كا أوضح مشروع لبنان خلال الجلسة الثانية للجنة الفرعية» أن 
رخال الساسة وفقهاء القائون كثرا ما عفرن حورل الصغة القائر تة لحاممة 
الدول العربية. 
وقد حسم هذا ا لجدل فيا يتعلق بعصبة الأمم. واستقر الرأي أخيراً على 
أن هذه ا لجامعات ما هي إلا مؤتر دولي دائم ليست له شخصية دولية مستقلة 


)١(‏ محاضر جلسات اللجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميغاق جامعة الدول 
العربية» مطبعة فتحي سكر» القاهرة» ۱۹٤٩‏ م» ص .٤‏ 


۸۱ 


عن الحكومات الممثلة فيه» وذكر أنه دفعاً لكل نزاع في هذا الشأن وجد أنه من 
المناسب وضع نص خاص يحدد الصفة القانونية للجامعة. وأضاف مشروع 
لبنان آنه يترتب على سيادة الدولة واستقلا ها عدم نفاذ معاهدات أو اتفاقات 
تقرها وفقاً للأصول الدستورية» فإذا أوجبت تنفيذ قرارات الجامعة دون 
التقيد بهذه الأصول» تحولت الجامعة إلى اتحاد أجمع المشاركون على رفضه". 

وكان هذا التوجه محل إصرار الوفد اللبناني في كافة مراحل عمل اللجنة 
الفرعية» فقد اقترح في الجلسة العاشرة في ۲٦(‏ فبراير ٠۹٤١‏ م)» إضافة فقرة 
إضافية إلى الديباجة التي كانت اللجنة قد انتهت من صياغتها وآقرها الجميع. 
وتنص الإضافة على أنه قد اتفق المندوبون المفوضون على اعتماد البنود الاتية 
التي لا تنزع من حقوق الدول في السيادة والاستقلال شيئاًء فتحتفظ كل 
دولة بمارسته| كاملين في الداخل والخارج. وأصر هنري فرعون مندوب 
لبنان على رأية وعلى النص الذي اقترحه. وذكر أنه يرج وألا تعتقدوا أن 
تحفظاتي تضعف حالة ا لجامعة فإني ريد أن يتعاون لبنان مع كل البلاد العربيةه 
ويذهب معها إلى أقصى حد بشرط ألا يمس السيادة». واقترح الرئيس إضافة 
عبارة « واحترام استقلاها وسيادتها كاملين»» في آخر الديباجة . وقبل هنري 
فرعون مندوب لبنان بذلك على مضض» وتم ني المشروع النهائي إدماج هذه 
العبارة في نص الديباجة حسب السياق”. 

وكانت الخارجية البريطانية قد نبهت في (ديسمبر ٠۹٤٤‏ م) إلى آهمية 
تضمين الميثاق نصوصا تكفل مواءمة عمل الحامعة العربية ضمن المنظمة 
العا لمية للآمم المتحدة التي تقرر قيامها وتحددت ملاحهافي (د مبارتون 


)١(‏ محاضر جلسات اللجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميشاق جامعة الدول 


. ۲۲-۱۹ العربية» مرجع سابق» ص‎ 
(2) F.O.371 _ 45237. lord killearn to Eden , Omarch . 1945. 


AY 


أوكس)» وتحدث السفير البريطاني في القاهرة في هذا الشأن مع كل من 
النقراشي باشا ونورى السعيد» وامتدح كلاهما هذه الفكرة . 

وقد حاولت اللجنة التحضيرية في اجتهاعها في (۱۷ مارس ٠۹٤٥١‏ م) 
لمراجعة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية تقوية النص الذي أدخل على 
المادة الثالشة. واصطدمت بنفس المعارضة اللبنانية» ومن ثم أضافت فقرة 
إلى مشروع المادة (۱۹) الخاصة بتعديل الميشاق تقر بجواز التعديل» وعلى 
ا لخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق» ولإنشاء حكمة عدل عربيةه 
ولتنظيم صلات الجامعة بالميئات الدولية التي قد تنشا في المستقبل لكفالة 
الأمن والسلام. وكانت هذه النقاط الثلاث محل خلاف شديد داخل 
اللجنة الفرعية واللجنة التحضيرية» ومن ثم كان المخرج الوحيد هو في 
تضمينها المادة المتعلقة بتعديل الميثاق التي تتيح للدولة التي لا تقبل التعديل 
الانسحاب من الجحامعة. 

ومن اللافت للنظر أن كلا من المشروع العراقي (مادة ۸) والمشروع 
اللبناني ( مادة ٩‏ ) أقر بتمتع أعضاء مجلس الجامعة وموظفي سكرتاريتها 
راض اء ا ا بالا مناز ات وا انات الد ماس ة الم عة للممتلن 
السياسيين» وكذا بحرمة المباني المعدة لاجتماعات المجلس والأماكن التابعة 
هاء وم تثر هذه المادة» التي وردت تحت رقم )٠٤(‏ في النص النهائي» 
ثمة معارضة داخل اللجنة الفرعية وإن كانت الصيغة النهائية قد أخحذت 
بمبدأ ا لحصانة الوظيفية للمتمتعين بها آثناء قيامهم بعملهم» التي وردت 
في المشروع اللبناني. وجاء تحديد درجة الآمين العام بمرتبة سفير والأمناء 
العامين المساعدين بمرتبة وزير مفوض في صلب المادة )۱١(‏ من النص 


(© عاض تات الل افر ع ة۷ 
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النهائي مؤشراً إضافياً على القبول بمنح الجامعة دبلوماسية قائمة بذاتها 
إزاء الدول الأعضاء. وعلى الرغم من كثرة المحاولات والمناقشات العربية 
حول الشخصية القانونية لحامعة الدول العربية» نجد عاولات أخرى من 
جانب الفقه الغربي. وخاصة عند بداية إنشاء ا لجامعة العربية للتشكيك 
ني مدى تمتع هذه الجامعة بالشخصية القانونية الدولية» وكان من أبرز ما 
استندواإليه ني ذلك» هو عدم الإإشارة الصريحة في ميشاق الحامعة إلى هذا 
الآمر. وقد تصدى جانب من الفقه العربي لمحاولة التشكيك هذه بتنفيذ ما 
استند إليه هؤلاء الفقهاء الذين ينتمون بفكرهم إلى مذاهب شتى دفاعاً عن 
ثبوت الشخصية القانونية للجامعة العربية. حيث ذهب أحدهم إلى القول 
إن ا لجامعة العربية منظمة إقليمية ذات طابع قومي تتمتع نتيجة لذلك بطائفة 
من الاختصاصات الدولية التي تصبغ عليها الشخصية القانونية الدولية 
وذلك على الرغم من أن ميثاقها لا يتضمن نصا يقرر ذلك صراحة. ويمكن 
أن تستمد الشخصية القانونية لحامعة الدول العربية من خلال المادتين الثالثة 
والتاسعة والعشرين من ميثاقها؛ لأنه| تتعلقان بإقامة علاقة بين الجامعة 
العربية والمنظمات والدول الأخرى". 

وقد أدرك العاملون في جامعة الدول العربية أهمية تلافي النقص الوارد 
في ميثاقهاء خاصة في ضوء ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة". وما أفتت 
به حكمة العدل الدولية في هذا الشأن» فاقترحوا النص في المادة الأول 
من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية» على أن تتمتع الجامعة 


(۱) من أمثلة هؤلاء» جورج مشيل» قدوري وموسکلي. 
(۲) محمد عبد العزيز سرحان» المنظات الدولية» القاهرة» (۱۹۷۳م) » ص ٠٠٦‏ 1 
0 المادتان ( ٠٠١١٠١٤‏ ) من ميثاق الأمم المتحدة. 


A٤ 


بشخصية قانونية من حيث أهلية التملك والتعاقد والتقاضى. وفعلا 
وافقت الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية والنص المقترح فيها وبذلك م يعد 
هنالك جال للمنازعة في هذا الموضوع" . 
الشخصية القانونية لحامعة الدول العربية 
١‏ - صلاتها بأشخاص القانون الدول الأخرى 

ويتجلى هذا على وجه الخصوص ني الآتي: 
آً- حق تبادل التمثيل 

تملك جامعة الدول العربية احق في تبادل التمثيل مع المنظمات الدولية 
العامة والمتخصصة» وهي تتبادل فعلاً هذا التمثيل مع عدد من هذه 
المنظمات. ومن ذلك مثلاً أن للأمين العام للجامعة أن بجحضر دورات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب. وإذا ما وجهت دعوات ماثلة من أجهزة 
الأمم المتحدةء تتمثل جامعة الدول العربية فيها طبقاً للصفة ا متضمنة في تلك 
الدعوات. 
ب حق ابرام الاتفاقات الدولية 
الأعضاء فيها أو مع المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى» والجامعة فعلاً 


)١(‏ محمد عبدالوهاب الساكت»الأمين العام لجامعة الدول العربيةءدار الفكر العربي» 
(م) ( ۱۹۷ م)» ص 0۸ . 

(۲) قرار مجلس الجامعة العربية الصادر بتاريخ /١ /٠١(‏ ١١۹٠م)‏ في «مجموعة 
المعاهدات والاتفاقيات)» ص ٤١ - ۳٤‏ . 


Ao 


مع عدد من الوكالات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية» ومنظمة الصحة 
الدولية» ومنظمة الزراعة والتغذية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجختص 
مجلس الجامعة بعقد الاتفاقات الدولية ويرى البعض أن قراراته هنا ينبغي 
حح الحق فى المزايا والحصانات 

i 
a ومو ظفيها عليهم يتمتعول ن بافزاي‎ 
هيئات الحامعة.‎ 

yy 
وحفوظاتا ومراسلاتهاباخرمة الازمت کب تع غار الدول الأعضاء ي‎ 
من رسوم الاح ومن سوم الممركية على الايا الستوردة ل فو‎ 
أمتعتهم الشخصية‎ 

کر ا ری کار ی ا اتات 
منحت هم لصالح الجامعة العربية. وتميز الاتفاقية في هذا الشأن بين طائفتين 
ھی () . 

١-الأمين‏ العام والآمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون وهؤلاء 

يتمتعون وأزواجهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات الممنوحة 

)١(‏ محمد حافظ غانم» حاضرات عن جامعة الدول العربية» ( بدون دار نشر )» القاهرة 

(۹۹۰م)» ص 0 . 


۸٦ 


لرجال السلك الدبلوماسي وفقاللعرف الدولي (٢۲۲)ء‏ لكن 
الحكومة المصرية تحفظت على هذه المادة من حيث عدم الاعتراف 
بتمتع الموظفين الرئيسيين بالحصانة الدبلوماسية كاملة. 
۲ - باقي الموظفين» وهڙلاء يت يتمتعون» بصرف النظر عن جنسيتهم 
شرا اشای ام ری مت ارما ر 
rs‏ 
وعلاوة على ذلك يعفى موظفو الأمانة العامة» من غير رعايا دولة المقر 
من قيود الهجرة والاجراءات الخاصة بقيد الأجانب» وبالتسهيلات التى 
تمنح لرجل السلك الدبلوماسي في يتعلق بالنقدء والإعفاء في غضون سنة 
من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عا يستوردونه من أثاث 
ومتاع بمناسبة أول توطن هم في الدولة المضيفة. 
د - الأعراف والمسؤولية الدولية 
انطلاقاً ما استقر عليه التعامل الدولي" يمكن لجامعة الدول العربية 
O O SS‏ آن تسهم في 
ee N E‏ 
قو اعد امسو ولية الدولية» کے آچا یمن آن تال هى ذاما ذا خلت 
بسلوكها أو تصرفات موظفيها بقواعد المسؤولية الدولية تجاه الأشخاص 
الدولية الأخرى وإذا تصادف أن دخلت الجامعة كمنظمة أمن إقليمى في 


)١(‏ محمد عزيز شكري» التنظيم الدولي العا مي بين النظرية والواقع» دمشق» دار الفكرء 


(,م)» ص 1۷ . 


AV 


عمليات عسكرية أو شبة عسكرية» فإنما تلتزم بقواعد القانون الدولي 
المتعلقة بالحرب. 
۲ في صلاا بدولة معينة 
من مستتبعات تمتع الجامعة العربية بالشخصية القانونية» أهليتها 
لتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف ما بموجب اتفاقية امتيازاتها 
وحصاناتها وقوانين دولة المقر أو أية دولة عضو ها فيها مكاتب أو فروع 
ب في ذلك التقاضي. وها كذلك أن تتعاقد مع هذه الدولة في ظل قانونها 
الدخول مع هذه الدول أو مع رعاياها ني عقود ختلفة لازمة لقيامها بمهامها 
وتخضع في ذلك للقوانين المحلية مادامت هذه الدول غير الأعضاء تقر 
بالشخصية القانونية المستقلة للجامعة. 
تظهر شخصية الجامعة العربية بأجلى معانيها في جال بنيانها الوظيفي 
كمؤسسه قانونية» فلها أن تنظم على النحو الذي تراه مناسباً للمركز القانوني 
لفروعها ولموظفيها وأن تصدر-وأصدرت فعلا_ في سبيل ذلك ماترى 
إصداره من نظم ولوائح وقرارات وتدابیر". 
(1) محمد عزيز شكري» التنظيم الدولي بين النظرية والواقع» مرجع سابق» ص 1۷ 
(۲) مثال على ذلك النظم الداخلية واللائحة المالية للميزانية والمستخدمين والحسابات 
والمخازن» ومعلوم أن لجامعة الدول العربية حكمة إدارية تختص بالفصل في 
النزاعات القائمة بينها وبين موظفيهاء تراجع نصوص هذه اللوائح في الأمانة 
العامة» بروتوكول الإإسكندرية » ميثاق الحامعة واللوائح» القاهرة» مطبعة وهبة» 
(م). 


A۸ 


۲ دور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العري 
المشترك 


يستند النظام العربي إلى تجربة تاريخية مشتركة بين وحداته لا نجد ها 
نظيراً في النظم الإقليمية الأخرى » فلقد سبق للأمة العربية أن حققت ذاتها 
من خلال دولة موحدة امتدت قرونا وترکت ذکریات شكلت إرثا ثقافياء 
غدا معه اسم الأمة العربية» كا يقول ميشل هدسون» «أكثر استخداماً في 
معجم السياسة العربية من أي اسم أو مصطلح آخر مما لا يمكن طرحه 
جانبا أو استبداله بأي مسمى آخر» بل إن الجاهير المنتمية إلى هذه الأمة 
مستعدة للثورة والقتال بل والموت في سبيل ما ينطوي عليه هذا المصطلح 
ن اعتارانت محربةا ٠‏ 

لذلك يمكن القول: إن دوافع التوحيد وعناصر التوحد في النظام 
العربي لا تستحدث كايا ولا تخلق خلقا جديدا كا هو الحال في تجارب النظم 
الإقليمية الأخرى» وإنا يكفي أن تستعاد التجربة ني ضوء اعتبارات الواقع 
العربي المعاصر وما بات عليه من ركام التجربة» والمستفاد من تجارب النظم 
الإإأقليمية المعاصرة يعززها ويعضدها الإإرث التاريخي للأمة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لاذا توحدت وتعززت التنظيمات 
الاقليمية الأخرى اللاحقة على إنشاء جامعة الدول العربية وتطورت سبرتها 


(1) Hudsan, M.C,» The integration Puzzl In Arab Regional Politin 
« In:Hudsan,M.C,2"* ed . The Arab Future : cnt : cal Issnes , 
CCAS studies in Arab Development , Washington , George- 
town university , Center For Contemporary Arab Studies , 
1979 ,P.87 


۸۹ 


في الوقت الذي تراجعت فيه الجامعة كثيراً إلى الخلف» فالشعب الواحد بلخته 
وثقافته» بدلا أن بحقق طمو حه بعد هذه العقود التى سادها التمزق واليأس 
والضعف» والنظم السياسية العربية ادر غا في الجامعة ازدادت 
تباعدأء ومزقتها الصراعات والحروب والخلافات الحدودية» وأضحت 
خلافاً ليدون ا التاريخ» أمة مقسمة ومجزآة» مشدودة الأطراف بخياراتها 
الإقليمية والدولية التى زادت من تباعدهاء وقوضت كل جسور التلاقى 
الغ لل درج ١‏ د ر رت افا ا ل اد 
غالا من العاقضات والصر اعات والاضطرابات.وكأن الذي يعيش عل 
هذه الأرض ليس شعباً واحدأء وإنما أقوام وشعوب كثرت بينهم الحروب 
والخلافات“ 

ومن خلال القراءة السياسية لميشاق جامعة الدول العربية» لوضع 
الأسس الفعالة لتعزيز العمل العربي المشترك أتناول عرض هذا المببحث من 
خلال المطالب التالية: 

الان السات لن جا الول ال 

- مشاريع تعديل الميثاق مبرراتما وإقرارها. 

- سبل دعم النظام الإقليمي العربي وتعزيز العمل المشترك. 


١‏ الضامن الاس لان جام الدول العرة 


أربع مالك وجمهوريتان وإمارة واحدة» هم وحدهم الذين وقعوا على 
ميشاق الثاني والعشرين من ( آذار ١٤۹٠م‏ ) للاإعلان عن إنشاء جامعة 


)١(‏ ناصيف حتى» الغلفيات السياسية لمحاولات تعديل ميثاق جامعة الدول العربية 
مجلة المستقبل العربي» العدد ٤‏ ۱۷ (۸)ء (۱۹۹۳م)» ص ١١١‏ . 


۹٩ ۰ 


الدول العربية» بعد أن وضع إعلان برتوكول الإسكندرية في السابع من 
(أكتوبر لعام ٠۹٤ ٤‏ م) الخطوط العامة هذا التأسيس. وقد برزت في أولى 
المناقشات حول التوقيع على هذا البروتوكول حالات من الحذر والريبة بين 
الأطراف الجالسة على الطاولة الواحدة وخصوصا في يتعلق بمجالات 
لاوت السات . 


وني الواقع فإن العودة إلى تلك الفترة» يكشف عن واقع سياسي عربي غير 
متوازن» وعن هيمنة استعمارية مطلقة على الأمة العربية ومقدراتهاء وحتى 
على تلك الدول التى أسهمت ني ولادة هذه الجامعة وميثاقها الذي بحتوي 
على عشرين مادة» وملحقا خاصا بفلسطين. لكن ليس من الإنصاف أن 
نغمض عيوننا عن هذه الولادة القوميةء مها قيل عنها وعن ولادتها وعوامل 
نشأتها . فنجد في ديباجة الميثاق أنها أكدت الروابط العديدة التى تربط 
الدول العربية » من دون أن تلجأ إلى ذكر هذه الروابط المتجسدة في اللغة 
والدين والتاريخ الواحد والثقافة الواحدة وعادات وتقاليد مشتركة» وذلك 
بہدف دعمها وتوحيدها على آساس: 
- توجيه الجهود لما فيه خير البلاد العربية والأمة العربية . 
تأمين المستقبل السياسي هذه الدول". 
)١(‏ ناصيف حتى » الخلفيات السياسية لمحاولات تعديل ميثاق جامعة الدول العربية 
مرجع سابق > ص ۱۱۹ 
(۲) أحمد مود جعة» الدبلوماسية البريطانية وقيام جامعة الدول العربية» مجلة المستقبل 
العربي» العدد (۱) (۱۹۷۹م)» ص ۰. 
(۳) علي صادق آبو هيف» القانون الدولي العام» دار المعارف الإإسكندرية» ملحق ميثاق 
جامعة الدول العربية»(۱٩۱۹م)»‏ ص ٠١١۷‏ . 


٩۱ 


وبنظرة دقيقة لواقع الحياة السياسية في فتره إعداد ميثاق جامعة الدول 
العربية» نلاحظ أن الديباجة أغفلت توطيد علاقات القومية العربية الراسخة 
التى تربط أبناء الأمة العربية الواحدة وذلك بالعمل العربي المشترك» ب| بحقق 
استقلال الآمة وو حدها التارغة» وتأمين مستقبلها وحقيق آمانيها وآماها 
واستجابة لرغبات شعبها. 

فإذا كانت المادة الأولى من الميثاق أقرت بآلية بسيطة للانتاء فإن المادة 
الثانية أكدت غرض إنشاء الجامعة في: 

ق طط جام اللول العر ية الساسة: 

- صيانة استقلاها وسيادتما. 

-النظر في شؤون البلاد العربية ومصالحهاء فضلا عن الأغراض 

الأخرى. 

الذي يلفت الانتباه في المادة الثانية تأكيدها تنسيق الخطط السياسية. من 
أجل تحقيق تعاون أفضل في بلورة موقف عربي موحد لدى المنظمات الدولية 
الأخرى بالنسبة للقضايا المصيرية. إلا أن هذا التنسيق سرعان مايصطدم 
بمفهوم السياسة التي تم التركيز عليهاء فضلاً عا تم إدراجه في المواد 
(۸۷ 4)» إذ آفرغت المادة الثانية من كل خحتوى وخصوصا فيا يتعلق 
بالإطار السياسى الذي اضطلعت به اللجنة السياسية التى أنشعت في 
(۳۰ تشرين ١٤۱۹م‏ ) التي أثارت العديد من التحفظات من بعض الدول 
الحة. 


)١(‏ ناصيف حتى» الخلفيات السياسية لمحاولات تعديل ميثاق جامعة الدول العربيةه 
مرجع سابق» ص ۱۱۸ . 


۹۲ 


وإن هذا التعاون والتنسيق أخذ بعين الاعتبار اختلاف النظم السياسية 
العربية» وهو الأمر الذي ابتعدت عنه السوق الأوروبية المشتركة التي 
اشترطت أن يكون التعاون بين الدول ذات النظم الليبرالية في توجهاتها 
السياسية أو منهجها الاقتصادي'. 

أمّا إذا تجاوزنا المادتين الثالثة والرابعةء فإن المادتين الخامسة والسادسة 
قد أوجدتا نظاماً لتسوية النزاعات في إطار جامعة الدول العربية من خلال 
حورین آساسيين: 

- في حالة النزاعات العربية -العربية. 

- وني حالة النزاعات العربية - وغير العربية. 

فنظام التسوية للنزاعات» قد أكد ابتداء ضمن منطوق المادة الخامسة» 
عدم جواز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول 
ا لجامعة» واشترط لجوء الأطراف المتنازعة إلى المجلس» أي أن الميثاق لا يحتم 
على المجلس التدخل تلقائياً لفض هذه المنازعات» مع تأكيد أن التوسط 
في الحلاف يفضي إلى إصدار قرارات التحكيم والتصويت بأغلبية الآراءء 
الذي بجعل هذا النظام يتسم بالمرونة التقليدية» فضلاً عن أن الدول العربية 
المتخاصمة لا تعترف» ولم تعترف إطلاقا خلال كل هذه العقود الماضية 
بمضمون هذا النظام الذي افتقد إلى جهاز قضائي مثل حكمة العدل 
الدولية". وحتى أن مؤتمر القمة العربي الذي انعقدفي بخداد (آيار 


(ا)عبدالسم سيك اش اعةالأورونية رة اللكامل والرعاة سل الغا 
القومية» رقم .)٥(‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ( ٩۱۹۸م‏ ). 

١‏ غل ا ی ترا قارات الريت وا لان جاة الدرل الى ةرسال 
دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» (عام ۱۹۹۷ءم) نشر عرض للرسالة في 
مجحلة السياسة الدولية العدد» ۳۲ نیسان (۱۹۹۸م)» ص .٠٠١‏ 


۹۳ 


٠.ء,)‏ وأصدر قراراً ينص على إناء دراسة مشروعي تعديل الميثاق 
والنظام الأساسي لمحكمة العدل العربية» إلا أن الآأحداث اللاحقة حالت 
دون حقیق هله المشاريع» باختصار فإن هذه المادة لا لضن آي التزام 
بأسبقية عرض النزاعات العربية على مجلس الجامعة» وم تتضمن أية آلية 
للحل ما عدا الوساطة والتحكيم الاختياري'. 

أمًا بخصو ص المادة السادسة» فإنما اشترطت دعوة الدولة المعتدى عليها 
أو المهددة بالاعتداء للمجلس للتدخل ليقرر التداببر اللازمةء ويصدر القرار 
في هذا الصدد بالإجماع» الذي جاء التشديد علية في المادة السابعة» ويكون 
ملزماً للدول المشتركة جيعهاء وما يقرره بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله» 
إلى جانب أنه في كلتا الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفق نظامها 
الأساسي» وهو الأمر الذي لم يكن له من وضع مشابه في أي نظام إقليمي»› 
أو حتى في إطار مجلس الأمن ومنظمة الآمم المتحدة» ولا حتى في الاتحاد 
الآوروي» ومۇسساتە المتعددة. 

ك أن المادة الثامنة تقضى بأن كل دولة مه كان حجمها أو وزنهاء 
تستطيع أن تعرقل إصدار آي قرار» وحتى إن صدر فليس هناك من إمكانية 
تصديقه أو وضعه موضع التنفيذ في إذا كانت التشريعات الوطنية تعارض 
ذلك. كا أن الميثاق في هذه الحالات بقي صامتا فيا يتعلق بعدم التنفيذى 
ولم يجددالمدة‌اللازمة للإجراء التنفيذ ولم يضع أية آلية بصدد متابعة تنفيذ 
القرارات السابقة » وهذامامحدث في التكتلات الإقليمية الأخرىء لأن 


)١(‏ ناصيف حتى» الخلفيات السياسية لمحاولات تعديل ميثاق جامعة الدول العربيةء 
مرجع سابق» ص ۱۲۹ . 


۹٤ 


مواثيقها ونظام عملها تسیر وفق نظام قانوني واحد تستطیع من خلاله صنع 
القرار» وتصديقه وتنفيذه". 

ومع كل ذلك لا يستطيع أحد أن ينكر دور الجامعة العربية في العمل 
السياسي الدولي لدى المنظمات الدوليةء وخصوصا في الأمم المتحدة 
ومنظ اتا المتتخصصة من خلال التوفيق بين مواقف الدول العربية والتعاون 
السياسي بينهاء وبلورة موقف عربي موحد في العديد من القضايا الدولية 
وذات التأثير السياسى في الأمة العربية وقضاياها المصيرية. إلا أن السنوات 
لن شهدت اجان هاا الدرررعاب اتسن اهار نش 
شنت فيه الأصرات آثتاء القصو بت عل فة إغادة الاعتار ال الر كة 
الصهيونية ني الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أجبرت على إلغاء قرارها 
السابق المرقم (۳۳۷۹) في عام (١۱۹۷م)‏ الذي كان يساوي بين الصهيونية 
والعنصرية» وقد ألغت الجحمعية العامة هذاالقرار عام (۱۹۹۲م) قبل مؤتقمر 
مدريد بمبادرة من الولايات المتحدة تؤيدها )۸٤(‏ دولة ". 


۲ .۲ مشاريع تعديل الميثاق مبرراتها وإقرارها 


بعد سنوات قليلة من إنشاء جامعة الدول العربية انطلقت الأصوات 


نحو تعديل الميثاق ا يتلاءم والتطورات الحديدة الى شهدها العام ف 
أعقاب الحرب العالمية الثانيةء واستنادا إلى منطوق المادة (۱۹) من الميثاق 


)١(‏ ناطم عبدالواحد جاسور» الوحدة الأوروبية والوحدة العربيةء الواقع والتوقعات» 
دراسة مقارنة بين المشروعين والحضارتين بغية استشراف المستقبل» دار مجدلاوي 
للنشر» عیان » الأردنء (۲۰۰۱م)» ص .۲١‏ 

(۲) موجز يوميات الوحدة العربيةء مجلة المستقبل العربي» العدد ۰۱٥٦‏ (۹۹۲٠م)»‏ 
ص ۱۷۱ . 


0 


التى اشترطت حصول موافقة ثلثى الدول الأعضاء على تعديل المیثاق» کا 
أن هذه المادة قد أكدت أن الدول التى لاتقبل التعديل أن تش حب عند 
به هن دون اففید ا کل ا(۱ آي آن م الا درل | اا 
وانسحاا منها لعدم موافقتها على التعديل لا يترتب عليها آي التزامات 
قانونية وعلى ساس ذلك لم يكتب النجاح لآي مشروع أو اقتراح بتعديل 
ميثاق جامعة الدول العربية منذ برزت ول محاولة في عام ( ١١۹٠م‏ ) وحتى 
وقتنا الحاضر. 


وذلك بسبب فتور العلاقات العربية -العربية» والمواقف التى تبنتها 
بعض الدول إذ ضرت بشكل لا جدال فيه بالعمل القومي العربي برمته 
لا بل إن هذه العلاقات التي وصلت إلى درجة خطيرة من التردي والتصدع 
قد دت إلى تفويض كل أسس النظام القانوني الذي يستند إليه ميثاق جامعة 
الدول العربية غلل أمباس التسوية السلمة للمنازعات وعده أحد البادئ 
الأساسية التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الدول العربية على الرغم من 
أن الصياغة القانونية هذا المبداً قد جاءت في مادة واحدة وعمومية وتجنبت 
التفصيل» إلا أنه أمكن تفادي هذا القصور في إبرام معاهدة الدفاع العربي 
وعزمهاعلى فض المنازعات الدولية جميعها بالطرق السلمية في علاقاتما 
المتبادلة فيم| بينها أو في علاقاتما مع الدول الآخرى والواقع يوضح أن إقرار 
هذه المعاهدة والتصديق عليها يعد أول تعديل حقيقي وغير مباشر لميثاق 
جا ادون الي رقت الامد دما اسا اا ل ما 
الميشاق الذي لم يحدد أيضا ا لجهة المنوط با تنفيذ التسوية السلمية» وحتى 
المادة )٠۹(‏ التي دعت إلى إنشاء محكمة عدل عربية بقيت مادة جامدة لم يتم 
تفعيلها في الوقت الذي يبدو فيه النظام العربي أحوج إلى مثل هذه المحكمة 


۹٦ 


قبل غيره من النظم اللإقليمية الآخرى التي تجاوزته في خطوات عديدة على 
الرغم من حداثة تأسيسها. 

وعلى أثر القرار الذي تم تشبيته في مؤتر القمة العربي في عام ( ٤‏ ۱۹۷ م) 
الذي عقد في الرباط » والقاضى بتعديل الميثاق. استأنفت لحنة تعديل الميثاق 
أعانها في القاهرة في شباط ( 9 ,م) وجاء في تقريرهاء «استقر ري 
اللجنة على تعديل أسلوب التصويت إلى الأخذ بقاعدة أغلبية الثلثين الملزمة 
للجميع» مع الأخذ بالأغلبية العادية في المسائل الإدارية والجزائيةء والأخذ 
بقاعدة الإجماع في بعض الحالات الخاصة مثل فصل إحدى الدول الأعضاء 
وقد أثار هذا الاقتراح تحفظات العديد من الدول العربية»'. 

ثم يأتي ما خضت عنه قمة بغداد عام (۱۹۷۸م)» من قرارات جديدة 
ضد خطوات التسوية التي انتهجتها مصر مع الكيان الصهيوني» إذ تم تجميد 
عضويتهافي ا لحامعة بدلا من فصلهاإعما لابا مادة (۱۸) من الميثاق الأصلي» ول 
يكن هناك ال لناقشةموضوع تعديل الميثاق الذي رحل إلى موقر القمةالعاشرفي 
(۲۲/ تشرين الثاني / ۱۹۷۹م)» الذي عقد في تونس في مقرها الجديد إذ 
تصدر المؤتغر قراره الذي نص على: (الإسراع بتعديل ميثاق الجامعة العربية 
في تجاه تقوية العمل العربي المشترك والعمل على إعادة بناء أجهزتها على 
أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة على التحرك بم| يخدم تنمية القدرة 
العربية الذاتية ويؤول إلى تحقيق الوحدة العربية). 


(۱) عادل محمد البياتي» جامعة الدول العربية بين حاضر العمل العربي المشترك ومستقبله» 
محلة دراسات عربية» بیروت» العدد( ٠۰ ٩‏ - آذار / نیسان ۱۹۹۸ م)» ص ۱١‏ . 


۹۷ 


وتمثل الأشهر الأول من عقدالثانينيات أكثر الآحداث ذات التأثبر المباشر 
على الأمة العربية ففيها ضرب مصر من النظام العربي الإقليمي» واندلاع 
المحرب العراقية-الإيرانية» وظهور حور دول ال مغرب العربي بعد انتقال 
مقر الجامعة إلى تونس» كل ذلك دفع عملية تعديل الميثاق نحو المناقشة 
الجدية. و هذا فإن موقر القمة الثاني عشر الذي عقدفي فاس /٩-٦(‏ 
أيلول/ ۱۹۸١‏ م) قرر تاليف لجحنة وزارية سداسية لدراسة مشروع تعديل 
الميثاق وبعد مدة من الإإعداد والمناقشة قدمت اللجنة مشروع تعديل الميثاق» 
ثم تحولت في| بعد إلى لجنة عشرية» وحملت اسم لجحنة تعديل الميثاق» وبعد مدة 
من الإعداد والمناقشة قدمت اللجنة مشروع تعديل جامعة الدول العربية في 
ثمانية فصول توزعت على( )٤۹‏ مادة. 

إذا كان مشروع التعديل قد سهب في التفصيل في ديباجته» ومواد 
اختصاصات مؤسساته » فقد حسم القضية المتعلقة بم تر القمة في المادة 
السادسة وكذلك في موضوع محكمة العدل العربية» وأعطى آهمية خاصة 
للعمل الاقتصادي والاجتماعي فقد ذهب مشروع التعديل في مادته الأولى 
إلى تحديد أهداف الجامعة العربية في: 

آ فع الرحاة ال ب 

۲- ضان الأمن القومي. 

۳ تحرير فلسطين وأية أرض غتلة. 

٤‏ - مكافحة الصهيونية والعنصرية والتمييز العنصري بأشكاله كافة. 


(1) للاطلاع على نص مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ينظر مجلة شؤون 
عربية العدد ( ٠٠‏ / آذار / 1۸1۳م( 1 


۹۸ 


وكثر من الآهداف الأخرى تسعى جامعة الدول العربية إلى تحقيقها إلا 
أن الأحداث التالية في هاية عقد الثانينيات وبداية عقد التسعينيات قد نسفت 
كل ما سطر في المادتين الأولى والثانية من مشروع التعديل الذي أعيد طرحه 
من جديد في قمة بغداد ( يار / ١۱۹۹م)‏ من خلال القرار الذي نص على 
إنهاء مشروعي تعديل الميثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل العربية»ء إلا أن 
الأحداث التى جرت في المنطقة وضعت الأمة العربية في منعطف جديد. 

وعلى الرغم من كل ما سبق عادت الدعوات من جديد إلى تعديل ميثاق 
جامعة الدول العربية وهذاما طرح في قمم القاهرة(۱۹۹7م»٠٠٠۲م)‏ 
وكذلك ما أعيد طرحه في قمة عمان (آذار / ١١٠۲م)‏ إذا إن قاعدة الإجاع 
أدت إلى إجهاض العديد من القرارات الحاسمة في القمة. 

وعلى ضوء ما سبق فإن عيوب الميثاق على كثرتها فهي ليست العائق 
الوحيد آمام تسوية المنازعات العربية» ولا ينبغي هما أن تمنعنا من رؤية عيب 
أكثر فداحة ك| كان له أثره المباشر على أداء ا لجامعة العربية وفاعليتهاء آلاوهو 
(النظام العربي) ذاته باعتباره الوسط الذي تتحرل فيه الجامعة» تتأثر فيه 
بالقطع» ولكن ليس بالضرورة أن تؤثر فيه» فغياب المصالحة العربية 
والخلافات الشخصية كانت العامل الرئيسي وراء انتفاء الإجاع الفعالء أو 
التأخير في بلورة الإجاع الذي ينتج من توافق الأطراف العربية الرئيسة. 

ولا يشمل بالضرورة كافة الأطراف» الآمر الذي كان له آثره في امتناع 
ا لجامعة عن التدخل في العديد من المنازعات أو عدم نجاحهاء كا أنه في 
حالات كثيرة لم تبد الأطراف العربية المتنازعة أي رغبة ني دعوة اللجامعة 
لتو سط نها 
)١(‏ مفيد شهاب» جامعة الدول العربية» ميثاقها وانجازاتهاء القاهرة» معهد البحوث 

والدراسات العربية (۱۹۷۸م) »ص ٤١١ ٤۲‏ . 


۹۹ 


٠ ۲‏ سبل دعم النظام الإقليمي العري وتعزيز العمل 
ال 

يؤكد ا لخطاب العربي بوجه عام آنه لا يمكن تفعيل وتعزيز العمل العربي 
المشترك لمواكبة تطورات العصر وتحدياته إلا من خلال تأسيس موقف عربي 
جماعي يشكل قناة موحدة لتحديد التحديات وأسبقياتها وانعكاساتها على 
الوطن العربي. 

إلا أنه في حقيقة الأمر» خلال العقود السابقة التى اجتازتما ا لجامعةه 
E E‏ 
جهاز تنفيذي ومتابعته لما تم إقراره» وإنا لأن بعض الدول العربية لجأت 
إلى سياسات تتناقض مع روح الميثاق الأصلي في حدوده الدنيا. فإذا نظرنا 
إلى قرار الإجماع الذي نصت عليه المادة السابعة من ميثاق التأسيس» وأكده 
مشروع التعديل» نرى أن اتخاذ القرارات بالأغابية أو الأكثرية ليس هو المنفذ 
الذي يمكن من خلاله تفعيل دور الجامعة ومجلسهاء وإن| يتعلق ذلك بكيفية 
إدارة السياسة العربية التي هي المعيار الأول لنجاح الجامعة أو غيرها من 
المنظات الدولية. 

فالرابطة القومية التي تميزت بها جامعة الدول العربية عن غيرها في 
التنظيات والتجمعات الإقليمية الأخرى» قد حتمت تشكيل مؤسسات 
للعمل العربي القومي المشترك » قائمة على سس متينة أفضل من غيرهاء 
إذيكفي آن هناك لغة واحدة للعحاور والتشاور المياشر*“ وتبادل الآراء 
(۱) بشار حضر, أوروبا والوطن العربي» القرابة وا لجوار» مركز دراسات الوحدة العربية» 

بیروت» (۱۹۹۳م) ص ۸٠‏ . حيث شار في هذا الكتاب إلى آنه يوجد في الاتحاد 

الأوروبي أكثر من ٠٠١‏ مترجم لأكثر من عشر لغات تتكلمها دول الاتحاد» وعلى 

الرغم من ذلك فهي متفقة على الاتحاد التعاوني والتكاملء وتنازلت عن جزء من 

سيادتها وسلطتها السياسية من أجل بناء البيت الأوروبي المتعدد الألوان . 


٠۰ 


الى سبد الكت ر من الإشكالبات والق رات الى تخان مها بحضن 
الات اا دودر ات ات ا رات ا 6 ات 
الغربية الئي أنشغت لتو ثيق وتنسيق العمل الغرن المشترك»انطلاقا نحو 
المهدف الوحدوي الأوسع والآشمل» آخذت تعاني من أوضاع داخلية 
وخارجية عطلت بشكل كبير وواضح بعد هذه السنوات» من فعاليتهاء 
وأبعدت ا عن الآهداف والمقاصد التي آنشئت من أجلها.بل إن قس| منها 
أصبحت غير قادرة على أداء مهامهاء لأن كثراً من الدول العربية امتنعت 
عن تسديد مستحقاتها أو فرض شروط سياسية هي بعيده عنها كل البعد. 

وعند النظر بدقة في خطوة قدر هما أن تتطور» كا تطورت الخطوة نفسها 
في التجمع الأوروبي » فإننا نجد أن معاهدة التعاون الاقتصادي والدفاع 
المشترك التي تمت المصادقة عليهاني عام (١٠۹٠م)‏ التي أطلقت الدعوة إلى 
إنشاء سوق عربية مشتركة قبل أية خطوة أوروبية أو أسيوية في هذا المجال» قد 
مثلت اتفاقية ذه الأهمية تر مي إلى سد فجوة رئيسة في العمل العربي المشترك 
لم يتناوها الميثاق» وجاءت أكثر قيا للتكامل السياسي والاقتصادي وأكثر 
فعالية ومصداقة. 


لذلك يمكن القول» إن قوة وضعف أسس العمل العربي المشترك ليس 
في نصوص ميشاق جامعة الدول العربية ولا ني هيكلها التنظيمي ولاني 
اللجان التي تشكلت» بقدر ما هي في الوضع العربي الذي كلا كان وضعاً 
مستقراً تسوده العلاقات الطبيعية القائمة على مبدأ الأخوة العربية » وعدم 
التدخحل في الشؤون الداخليةء وتسوية الخلافات بالطرق السلمية والحوار 
البناء وتحريم اللجوء إلى القوة» وإدراك المصالح المشتركة التي تشكل سس 
ER N‏ السياسية لمحاولات تعديل الميثاق» مرجع سابق» ص۸١١‏ 

. 1۹ = 


۱۰۱ 


الأمن القومي بمقوماته كلها ء فإن ذلك يجعل من نصوص الميثاق نصوصاً 
او فا ور او کارا ت ال تیعم من اها با الدرل الب 
التحرك بفعالية نحو ترسيخ قيم وتقاليد العمل القومي وتفعيل كل ماهو 
أفضل لمواكبة التطورات العالمية. 

ولتفعيل العمل العربي المشترك, ينبغي التركيز على بعض النقاط المهمة 
التي من شأنها تطوير مقومات المشروع القومي العربي» الذي من خلاله 
تتحدد أسس العمل العربي المشترك ومن بينها: 

١-تعزيز‏ وتوطيد البناء المؤسس وتطويره من خلال تعديل الميثاق 
بالشكل الذي يستجيب فيه لتطورات العصر ومقتضيات الظطروف 
الدولية والاإقليمية الجديدة» وإرساء تضامن عربي بروح قومية 
تفضى إلى علاقة جدلية في تكامل الآدوار العربية في العمل العربي 
المشترك. 

1 تفعيل دور جامعة الدول العربية لزيادة منسوب تفاعلات العلاقات 
العربية-العربية ومن خلال تعزيز دور الأمانة العامة وججلس 
الجامعة. 

تفعيل دور معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي» 
التي تعد بحق وباعتراف الأغلبية من أبرز مقومات العمل العربي 
المشترك» وهى مازالت حية وفعالة خصوصا في مادتها الأولى التى 
أ د رو 0 ا اا 
السلمية. وهذايعد هم مبدأ من المبادئ التي مازالت العلاقات 
العربية - العربية تفتقر إليه عمليا. 


ی ترق ر آلاراد الاس القاة عن كل الات العمل الحرن 
والمنبر الذي تتحد من خلاله المنابر العربية الأخرى كلها في إطار 
تجمعي قومى عربي» تدشن المرحلة الجديدة في القرن الحادي 
والعشرين التي على ضوئها سوف يتحدد بأنه ليس بمقدور ية دولة 
و آ0 و اا ت سما ال الارن مم عا ای 
العريي» ومن خلال جامعة الدول العربية» وهذه هى القناعة التى 
ترسخت في عقول الأوروبيين ومن هناتوطد أركان اتحادهم 


وغبرها من التكتلات والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى. 


الفصل الثالث 


سياسة جامعة الدول العربية وأسس تنفيذها 


۳ . سياسة جامعة الدول العربية وأسس تنفيذها 


تباشر جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية ذات اختصاصات سياسية 
شاملة» مجموعة من الاختصاصات طبقاً ليثاقها وميثاق الأمم المتحدة في آن 
واحد. فقد وضعت المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية على عاتق 
الدول الأعضاء التزاماً بتحريم استخدام القوة ووجوب فض منازعاتها 
بالطرق السلمية» ومن أجل ذلك فقد وضعت تحت تصرف الدول المتنازعة 
وسيلتين من وسائل فض المنازعات الدولية جوز ها إذا شاءت أن تلجأ إليه| 
وهما الوساطة والتحكيم. 

إلا آنه يمكن القول بصفة عامة بضعف نظام التسوية السلمية للمنازعات 
العربية في إطار الجامعة العربية؛ نظرا لعدم وجود جهاز متخصص يتعين 
اللجوء إليه ويملك إصدار قرارات ملزمة في هذا الشأن» بحيث يدخل 
في اخحتصاصه» اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة من أجل تنسيق خطط 
التعاون بين الدول الأعضاءء وتنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقات في 
اللجالات المتصلة بأغراض الجامعة وغيرهاء واتخاذ التدابير اللازمة لدفع ما 
قد يقع على إحدى دول الجامعة من عدوان. 

ك نصت المادة السابعة على قاعدة مهمة مفادها أن ما يقرره المجلس 
بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في ا لجامعةء وما يقرره المجلس 
بالا کر ية کون ملرما لن بقبله وقد جاءت هله القاغدة تر فقا ن ولاك 
الذين أرادوا وحدة آقوى» وأولئك الذين أرادوا الدفاع عن السيادة الوطنية. 
ويصدر قرار المجلس بالإجماع في يلزم من تدابير لدفع الاعتداء الذي يقع 
أو الذي يخشى من وقوعه من دولة من أعضاء الجامعة» فإذا كان الاعتداء 
من إحدى دول الجامعةء لا يدخل في حساب الإجماع ري الدولة المعتديةء 
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على سياسة جامعة الدول العربية وأسس تنفيذها فإنه ينبغى استعراض ذلك 
في المباحث الثلاثة التالية: 

-المؤثرات الأساسية في سياسة جامعة الدول العربية. 

-الضوابط القانونية لاتخاذ القرار. 

- تطور سياسة الجامعة العربية في جال تسوية المنازعات العربية. 


۳ المؤثرات الأساسية فى سياسة جامعة الدول العربية 


تم تأسيس جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية منذ ۲۲ مارس 
٥مہ‏ ومر على تأسيسها أكثر من ستين عاماً من الزمان» ما بات أمرا 
ضرورياًء الوقوف على أهم المؤثرات الأساسية لسياستهاء سواء كانت هذه 
المؤثرات خارجية أم داخلية إقليمية آوعربية. 


٠. ۳‏ المؤثرات الخارجية والدولية على سياسة جامعة الدول العربية 


١‏ - التدخل البريطاني منذ لحظة التأسيس: حيث تعد بريطانيا العظمى 
الفاعل الرئيسي في تأسيس هذه المنظمةء فمن الصعب الفصل بين 
قيام المامعة العربية والمخطط الاستعياري في المنطقة العربية كا 
أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار بالطموح الوحدوي للجماهير العربية 
وبالنضال الطويل الشاق الذي خاضته بقيادتم ا الوطنية من أجل 
تحقيق حلم الوحدة العربية الشاملة والتمسك بها كشعار» والضغوط 
التي مارستها حركة القوميين العرب على بعض القادة (تجربة 
الشريف الحسين) لذلك م يكن هناك بد من أن تغدق بريطانيا على 
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العرب وعودها قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها". ولا وجدت 
بريطانيا نفسها أمام وضع خطير في الحرب العالمية الثانية ارتأت من 
جديد أن تكسب ود العرب وأن تعطيهم بصيصاً من الأمل فأعطت 
القائمة حول الصيغة الناسبة لتحقق هذف الرحدة العربية وذلاكف 
بإقامة جهاز رسمي قومي على سس ضعيفة وفاعلية مشلولة 
دس اهاز سی ااب ا 
فلم تكن الجامعة العربية بذلك نتاجا عربياً أصيلاًء بل جاءت 
بفعل ترخيص بريطانيا للعرب بإنشائهاء واصطبغت بناءً على ذلك 
بالصبغة الإنجليزية”. 
وهكذا لم تنشط الدبلوماسية البريطانية إلاعندماشعرت بقوة 
وتعاظم المد القومي العربي كحتمية من حتميات التطور السياسي 
للمنطقة ومن ثم ضر ورة احتوائه بالالتفاف حوله واستغلاله 
لخدمة مصالح بريطانيا اللاستراتيجية» مع العلم أن هدف بريطانيا 
التي ستكون عليها علاقاتما بين ختلف الدول العربية معوضة 
سياسة «فرق تسد بسياسة «(وحد واحکم». 
)١(‏ صبري عبد اللّه» إشكالية الوحدة العربيةء تاريخهاء استراتيجيتها وآفاقها (الوحدة 
المصرية السورية نموذج) رسالة السلك الثالث في القانون العام» مارس ٠۹۸۲‏ م» 
ص .1٦‏ 
(۲) طاهر رضوان» الوحدة العربية والجامعة العربية بين الأمل والواقعية» شؤون عربية 
العدد ۰۱۲ مارس ۱۹۸۲ م» ص ص ۹٠ء‏ ۰ 


(3) Robert Montagne «la politiquede la grande — Bretagne dans 
les pays» : politique etrangere, 1946 p. 489. 


. ٠٤١١ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


ولعل هدف بريطانيا من هذه الاستراتيجية» هو عدم ترك المجال 
للعملاقين بعد الحرب الكونية الثانية وهما على وشك الدخول 
في عهد الحرب الباردة» ولفرنسا (التي كانت تحتل بلدان المغرب 
العربي وسوريا ولبنان) في بسط نفوذهم على العام العربي وخاصة 
على منطقة الشرق الأوسط. كا أن عملية التأسيس على هذا النمط 
تفاعلت مع النزعة القومية التي كانت قد سادت العام العربي آنذاك 
فأعطت هذه المنطقة لقب (الجامعة) كدلالة على جمع كلمة العرب 
وتضامنهم وتوحيدهم من أجل مواجهة الاستعار والتخلف 
والتجزئة» فلقد كان هدف بريطانيا امبريالياً توسعياً ومن أجل 
الهيمنة الاقتصادية والسياسية على المنطقة العربية خاصة المشرق 
العربي بم في ذلك مصر والشرق الأوسط. 

- ومن المؤثرات الأساسية في سياسة جامعة الدول العربية أيضاً 
وجود إسرائيل التي تمثل وسيلة من وسائل تنشيط النزعة القومية 
منذ بداية ا لخمسينيات التي أضفت على الجامعة العربية طابعا خاصا 
وذلك من خلال ما يلي: 


آ-الاهتمام بالوحدة السياسية ( الوحدةالمصرية-السورية ۸٥۹٠ء).‏ 

ب -التضامن والوحدة في الوطن العربي ساس مهم للأمة العربية. 

چ امن والوحدة هدف اسافی لمواجهة الصهيونية 
والإمبريالية. 

وتتضح تأثيرات هذه الوحدة من خلال مؤتمرات القمة منذ بداية 

الستينيات عام ٤٦۱۹م‏ القاهرة» عام ۷١۱۹م‏ الخرطوم وصدور 
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۳-أما المؤثر الثالث على سياسة جامعة الدول العربية فيتمثل في التدخل 

الأمريكي في الشرق الأوسط وال خلج منذ حرب آکتوبر ۹۷۳٠م»‏ 

الذي أفرزه اختلال التوازن بين الاتحاد السوفيتى» والأمريكي 

لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية. ٠‏ 

دا الائ الذی بدا مكل جد مذ غارسة دلرماسية کن جر 

المكوكية ۱۹۷١-٠۹۷١‏ م ني المنطقة» ونتج عنها إبرام اتفاقيات كامب ديفيد 

بين مصر وإسرائيل ۱۹۷۸م تحت اللإشراف الأمريكي» ومن ثم عزل مصر 

عن العام العربي وإلحاقها بالتحالف الأمريكي -الإسرائيليء ونقل مقر 
الجامعة إلى ا مغرب العربي تونس. 

ك آن هذا الوضع الذي أصبحت تعيشه الجامعة» جعلها تبقى سلبية 
ني وجه العديد من الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وحليفتها 
إسرائيل إلى الأمن القومي العربي» ومنها على سبيل المشال: ضرب المفاعل 
النووي العراقي (تموز) ١۱۹۸م‏ من قبل إسرائيل» الهجوم اللإسرائيلي على 
مقر القيادة الفلسطينية بتونس» هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على 
خلیج سرت بلیبیا آبریل ۱۹۸۲ م» هجوم إسرائیل ٦‏ سبتمبر ۲۰۰۷م على ما 
زعمت آنه منشأة نووية سورية» والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة في ۲۷ 
دیسمبر ۲۰۰۸م إلى ۱۸ ینایر ۲۰۰۹م. 

ولكن بعد انهيار المعسكر الاشتراكي في أواخر الثانينيات» وهيمنة 
القطب الأمريكي على أكثر العلاقات الدولية وعلى المجتمع الدولي» وبعد 
تشكيل وضعية دولية جديدة أطلق عليها «النظام الدولي الجديد» انعكس 
هذا الوضع سلباً على ا لجامعة التي ازداد تهميشهاء وعلى العام العربي كذلك 
الذي ازداد تزقه» وتلى هذا التهميش من خلال بقاء ا جامعة مكتوفة الأيدي 
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آمام ضربات جديدة تعرض ها الأمن القومي من بينها التدخل الأمريكي 
في الخليج العربي مع حلفائها لتدمير العراق وحاصرته» وحاصرة الجاهيرية 
الليبية بعد قضية لوكربي» التدخل في الصومال تحت التذرع الإنساني» 
اللإشراف الأمريكي على مسلسل السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل منذ مؤتر مدريد. 

والملاحظ أن الجامعة تعاملت مع كل هذه القضايا بشكل سلبي إما عن 
طريق إصدار بيانات اكتفت فيها بالتنديد با لحدث» أو بالتوسط لتجاوزه أو 


تتاده. 


۳ .۲ المؤثرات العربية والداخلية على سياسة جامعة الدول 
العربية 
تعمل جامعة الدول العربية على توثيق العرى بين الدول الأعضاء وتزكية 
التعاون في| بينهاء وتستهدف التنسيق في العمل السياسي وحاية الاستقلال 
والسيادة» والدفاع عن مصالح البلاد العربية. والجحامعة ف سیاستها الداخلرة 
تأثرت بمؤثرات ثلاثة هي كالتالي: 
-المؤثر القومي. 
-المؤثر الفلسطيني. 
اثر اللفطى. 
ويمكن مناقشة هذه المؤثرات في| يلى: 
١-المؤثر‏ القومي: يتضح هذاالمؤثر من خلال وظيفة الجامعة في دعم 
الاستقلال والسيادة والدفاع المشترك. وهذا جانب اجاں ll‏ قامت 


1۱1۲ 


به الجامعة» غبر أن القوميين العرب كانوايريدون أن يكون دورها 
التحرري أكثر فعاليةء ما جعل العديد من الانتقادات توجه إليها 
بخصوص هذه الوظيفة. 
كذلك من الخصائص الأساسية لميثاق الجامعة آنه يؤكد احترام 
سيادة الدول الأعضاء في الجامعة» ما جعل هذه الأخيرة «نادي 
لدول ذات سيادة). وآبرز دلالة على الالتزام بمبدأً السيادة الأخذ 
بقاعدة الإجماع في التصويت» وأن القرار لا يلزم إلا من وافق عليه» 
والجامعة لا تقلك سلطة إلزامية على الأعضاء بل هى أداة للتنسيق 
ورابطة اختيارية لتحقيق التعاون» وهي منظمة ی حکومات» 
اسا ع ۰ 
ما من ناحية جال الدفاع المشترك فقد تم إبرام معاهدة تخص هذا 
لجال عام ١٠۹٠م‏ من قبل دول الجامعة» لكنها ظلت حبرا على 
ورق. 

۲-أما عن تأثر القضية الفلسطينية على السياسة الداخلية للجامعة 
العربية» فقد أصدرت الجامعة العربية من خلال مجلسها ومن 
خلال مؤتمرات القمة قرارات مهمة في حق هذه القضية (قرارات 
مۇتمرات ٤۱۹7م‏ ۷١۱۹م‏ ٤۱۹۷ء...)‏ وقد مثل مؤتمر القمة 
المنعقد بالرباط حدثا مها في تاريخ القضية الفلسطينية» حيث جعل 
من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوخيد للشعب 
الفلسطيني. ٠‏ 

۳-وفي تأثير النفط على السياسة الداخلية للجامعةء فقد برز ذلك في 
صورة ما يسمى «بالعمل العربي المشترك مباشرة» بعد حرب أكتوبر 
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ومضاعفة أسعار البترول» وأفرزت هذه الوضعية ممارسات واقعية 
واتحسارآ للمد آلقرمی» کا جعل الخامعة تنشخل آكثر بالمشروعات 
المشتركة وبقضابا تقال العمالة في العام العربي. 
وههذه الآثار تولدت تجارب للتكامل الاقتصادي خارج نطاق الجامعة 
وذات أهداف استراتيجية مثل: مجلس التعاون الخليجي ١۱۹۸م‏ واتحاد 
المخرب العربي» ۱۹۸۹ م» كا بررزت الجامعة كمنظمة مشلولة في تنشيط 
التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وفي دعم القضية الفلسطينية. 


وقد نتج عن هذا الوضع متغيرات منها هروب رؤوس الأموال العربية 
إلى الحارج» واعتاد الفلسطينيين على ذاتمم في خحوض معركة التحرير وذلك 
عن طريق تنشيط حر كة المقاومة وتفعيل الانتفاضة. 

وخلاصة ما سبق» أن جامعة الدول العربية قد تأثرت بالمؤثرات الداخلية 
وحققت بعض المنجزات المهمة» ولكنها أخفقت في تحقيق منجزات ذات 
أهمية أكثر فقد أسهمت في دعم الاستقلال السياسي لبعض الدول العربية» 
وني التنسيق بين أقطار عربية» وتشجيع بعض الات التعاون التجاري 
العربي» كا آنا حققت بعض المصالحات العربية على هامش مؤتمرات القمةء 
لكنها أخفقت في خلق التكامل الاقتصادي وتطوير العمل العربي المشترك 
كا أخفقت في حاية الآمن القومي والدفاع المشترك وني تحرير فلسطين. 


)١(‏ حسن نافعة» الدور السياسى للجامعة العربية في استقلال بعض الأقطار العربية في 
القضية الفلسطينيةء ندوة جامعة الدول العربية» الواقع والطموح» منشورات مركز 
دراسات الوحدة العربية» أبريل» ص ٠١۷‏ . 
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٠. ۳‏ الضوابط القانونية لاتخاذ القرارات 
إن صياغة القرار واتخاذه من قبل الجامعة ليس عملا قانونياً وإجراثياً 
كما ترسمه المواثيق واللوائح القانونيةء وإنها هو عمل سياسي أولاً وإن كان 
يقوم على آساس قانوني» إذ لا يعدو نصيب القانون منها سوى تنظيم إصدار 
القرار من حيث تبيان مراحله وتحديد وجهاته المختصة ورسم حدوده أآما 
موضوع القرار وجهته وکيفيته وطبيعته فهو عمل سياسي بحت. 
ولذايتعين النظر إلى العملية السياسية لصياغة القرار على آنا أبعد من 
ذلك وأعمق وأعقد من كونها جرد اتباع آلية تنظيمية معينة ومتفق عليها من 
قبل كما يمكن مطالعتها في وثائق المنظمة الدولية. 
ومن ثم فإنه لمعرفة كيفية صياغة القرار وفهم طبيعته ومعرفة وجهته في 
ا لجامعة العربية فإنه ينبغي إدراك الملاحظات التالية: 
١‏ - أن عملية صياغة القرار ني مجلس الجامعة العربية» هي عملية طويلة 
ومعقدة ومتداخلة» وهى في العادة تستغرق وقتاً أطول» فهى تنتقل 
E TE‏ 
وهکذاء کا تصنف القرارات ال مراد اتاذها إلى توصيات واقتراحات 
ومشاريع قرارات» ولكل منها آلياتما وإجراءاتها وطقوسها. 
وكل هذايتم قبل أن يجتمع مجلس الجامعة لمناقشة المشروع المنوي 
اتخاذ القرار بشأنه» عل أن مجلس الجامعة لا يستطيع أن يعقد 
اجتهاعاً طارئاً قبل عشرة أيام من توجيه الدعوة إلى الأعضاء إلافي 
حالات شديدة الندرة. 


)١(‏ عبد الحميد الموافي» عملية صنع القرار في جامعة الدول العربية» جلة شؤون عربية» 
العدد ۱۸ء تونس ۲ م» ص ۲۲٢‏ . 


110٥ 


وهكذايظهر الفرق الواضح في كيفية صياغة القرار بين مجلس 
ا لجامعة ومجلس الآمن» إذ بينم يستطيع مجلس الأمن أن يعقد 
اجتماعاً طارئاً خلال أربع وعشرين ساعة وأن يناقش الاقتراحات 
والمشروعات المقدمة إليهء التى ونادرا ما مجيلها إلى اللجان التابعة 
له» التي غالبا ما يتم إعدادها لف الكواليس» بحيث لا تعرض 
إلا وقد أصبحت جاهزة للتصويت عليهاء وهذا مايمنح مجلس 
الأمن كثيراً من السرعة والفاعلية كا أوصى بها الميشاق"» إلا أن 
مجلس جامعة الدول العربية» يفتقر إلى هذه الآلية ولذا فلا يمكن 
وصف عمله بالسرعة ولا قراراته بالفاعلية. 

۲-أآنه على الرغم من أن ميثاق الجامعة العربية عهد إلى مجلس الجامعة 
بهم القرارات وأخطرها فيا يتصل بعملهاء إلا أن توالي اجتاعات 
ا لملوك والرؤساء فيا سمى بمؤتمرات القمة» جعل هذه الأخبرة هى 
ما ا اع ا وا رر جح غ الاس ا 
يتول المسائل الثانوية ويتابع مايكلف به من إجراءات تنفيذية 
للفرازات الى تخذه ا مر قرات القمة وغيلهاغلية» وهكذا 
أصبح عمل الجلس هو جرد التداول في المسائل العامة والاعتيادية 
وإحالة مايعد خطيرا ومه] وما يتصل بالسياسات العليا لقضايا 
النظام العربي إلى مؤتعرات القمةء أو ينتظر حتى يجين عقد مثل تلك 
امترات لكي يضعها على جداول أعاها. 


(۱) انظر: م٤۲‏ ف٠‏ من ميثاق الأمم المتحدة حيث تنص على أنه (رغبة أن يكون العمل 
الذي تقوم به الأمم المتتحدة سريعاً وفعالاً يعهد الأعضاء في تلك ايئة إلى مجلس 
الأمن بالتبعات الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن هذا 
ا لملجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته). 
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كا أن المجلس كثبراً ما يقع فريسة التقلبات والمنازعات السياسية 
في المحيط العربي» نما يشل عمله ويمنعه من الإأسهام في عملية صنع 
القرار» بحيث يقتصر دوره على المسائل الفنية التى لا تتصل مباشرة 
بالقفايا الساوة كتاردق الاد ا0ا والاقساد 
والاجتاعية وغيرها. 
۳-ومن الملاحظ أيضا أنه لا يمكن متابعة صياغة القرار في جامعة 
الدول العربية من خلال الأجهزة والمؤسسات المعنية فيها أو في 
إطارها أو حتى في إطار الدول المكونة للنظام العربي فحسب» ذلك 
لن صناعة القرارات في جامعة الدول العربية ليست بمنأى عن 
التأثير الذي تمارسه البيغة الدوليةء وهذا أمر لا تختص به الجامعة 
في النظام العربي وإن| يتعداه إلى كل نظام وكل منظمة دوليةء لآن 
أي نظام إقليمي غير منبت الصلة بالنظام الدولي العا مي» بل هما 
يتبادلان التأثبر والتأثر تبعا لفاعلية كل منها. 
كا أنه من الملاحظ أيضا أن النظام العربي كان دوماً حلا للتأثر أكثر من 
التأثير» بل كثيرا ما كان النظام العربي خترقا وموزعا على حاور الاستقطاب 
ذات الهيمنة والنفوذ في النظام العا مي» وهذا ما عكس ويعكس آثاره دوما 
على الجامعة وعلى مواطن صياغة القرار فيهاء سواء حين| كانت الدول 
العربية موزعة في معظمها على حورين في فترة الاستقطاب الثنائي الدوليء 
ومصنفة بين دول حافظة وأخرى ثورية» أو حينا أصبح معظمها يستظل 
تحت جناح هيمنة القطب الواحد» فأصبحت تصنف إلى دول ذات توجه 
قومي تدافع عن استقلا ها وأخرى أكثرية مقتنعة بمعطيات النظام العا مي 
الساقك أو تة لذ 


وعند مقارنة الأمرين نجد أن النظام العربي لحقت به خسارة حقيقية 
قل ائ الطريل لقيجة القدخل المباشر والتسف من جائب الدولثن 
العظميين سابقا. ومن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حالياء هذا 
إل جانب قوى أخرى تآتي بالدرجة الثانية من الأهمية في تأثيرها على النظام 
العربي بعامة وعلى صياغة القرار واتخاذه في الجامعة العربية بخاصة. 


۳ تطور سياسة الجامعة العربية في جال تسوية 
المنازعات العربية 


م يقتصر عمل الجامعة العربية في جال تسوية المنازعات العربية على 
نصوص الميشاق» وينبغي مراعاة هذه التطورات وتضمينهافي آي تعديل 
للميثاق. 

فمؤسسة مو ترات القمة العربية» بغخض النظر عن وضعها القانوني» 
والتفسبرات المختلفة التى أعطيت لنص المادة الثالثة من ميثاق الحامعة 
ا لخاص بتآليف مجلس الجحامعة» الذي ل يحدد درجة التمثيل» فإن دورها مهم 
في جال اللإسهام في تهدئة المنازعات وحل بعضهاء انطلاقا من كون القمة 
يمكن قادة الدول العربية من مناقشة معظم القضايا والخلافات العربية- 
العربية» ومعرفة مواقف الأطراف العربية المعنية» وتصوراتا لحل هذه 
القضايا ومن ثم يساعد على تقريب وجهات النظر بين الأعضاء المتنازعين» 


(1) فؤاد جرجس» النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى» ججلة السياسة الدولية 
العدد ۱١۹‏ القاهرة» نایر ۱۹۹۵ م» ص ° 


11۸ 


ومع ذلك فإنه يمكن القول: إن القضايا الحساسة والمعقدة تبقى بعيدة عن 
الانخهاس والتدخل فيهاء حوفاً من انعكاس ذلك على الجامعة كمؤسسة 
العربي حول قضية الصحراء. 

ك أن الأمين العام للجامعة العربيةء كان له دور مهم في جال تسوية 
المنازعات العربية على الرغم من حدودية هذا الدور الممنوح له في ميثاق 
ا لجامعة العربية» كون هذا الآخير ركز على الجانب التنظيمي والإداري لدور 
الأمين العام (المادة١١).‏ إلا أن هذه المادة نفسها من النظام الداخلي لمجلس 
الوساطة» مدف التوفيق بين الأطراف المتنازعة» وذلك بتكليف من مجلس 
الجامعة عملا (بالمادة )٠١‏ أو بمبادرة منه لأنه مثل دبلوماسى للجامعة 
العربية ولأعضائها". 

وقام الأمين العام بالفعل بدور الوساطة في العديد من المنازعات 
العربية-العربية» كالنزاع العراقي الكويتي ۱٩۱۹م‏ بتكليف من مجلس 
ا لجامعة» ونجح الأمين العام في تنفيذ القرار رقم /٠١(‏ ۱۷۷۷). إذ لأول 
مرة في تاريخ الجامعة العربية شرف على إنشاء قوة طوارئ عربية دف 
السهر على تنفيذ بنود التسوية التي أشار إليها قرار مجلس الجامعة الصادر 
جددا بین الکویت رالعراق وآسفرت جهودةغن تشك هة غناطة همها 


(1) عبد الرحمن إسماعيل الصالحى» تحديث جامعة الدول العربية في إطار المتغبرات 
الدولية شوون عربية» العدد ۸۱ مارس ۱۹٩۹٩‏ م» القاهرة» ص .A*‏ 


(۲) المرجع السابق» ص ١‏ . 


۱۱۹ 


تحديد الحدود بين الطرفين المتنازعين» وقيامه بالمساعي الحميدة بين اليمن 
الا ا ۷ وبي راع اشر ةي ا مرها 
الدور بمساعدة لحنة خاصة لتحقيق المصالحة بين الدولتين آنذاك وقد 
توجت هذه الجهود باتفاق بين البلدين لحل هذا الخلاف وتشجيعها على 
الاتحاد خلال مباحثات) الثنائيةء وقد انتهى كل ذلك بتوقيع اتفاقية سلام بين 
الدولتين إضافة إلى توقيع اتفاقية اتحاد بينه) في آکتوبر ۹۷۲٠م‏ . 

لذلك يمكن القول إن نجاح الأمين العام للجامعة العربية يظل مرهوناً 
بالعديد من الأمور سواء منها ما يتعلق بشخصيته» وطبيعة النزاع ودرجة 
خطورته وارتباطه بدولة المقر. ولذلك يرى بعض الباحثين في هذا المجال 
أن دور الأمين «مرتبط بشخصيته» وبخبرته السياسية» ومرتبط كذلك 
بدولة المقر» الذي يظل دائ الأمين العام حمل جنسيتها» وهذه الروابط 
بمكن آن تلعب دورا طا أو متش طا لجال القسرية السلمية وذلك بر قف 
على الظروف السائدة في دولة المقر وتوصياتها وعلاقاتم ا بالدول الأعضاء 
ا شوى 

إن الأساليب المستحدثة التي وقع التعامل معها على هامش نصوص 
الجامعة العربية في جال تسوية المنازعات العربية - العربية» سواء فيا بخص 
المساعى الحميدة أو تشكيل لحان لتقصى الحقائق أو أسلوب العزل بين القوات 
ار ارچ ورات ال العرية ار من عادول الان الحا 
قد أوضحت أن دور الجامعة العربية في حل المنازعات العربية -العربية» ظل 
قاصرأً مقارنة بالنزاعات التي وقع تسويتها خارج نطاق الجامعة. وهذا ما 


(۱) آحمد يوسف آحد, العلاقات العربية -العربية» ۱۹۸۱-۱۹۲٤٩‏ م» مركز دراسات 
الوحدة العربية» ببروت» ص .۲٠٦‏ 
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أكده أحد الباحثين بقوله إن طرق تسوية المنازعات بين البلدان العربية خلال 
الفترة ما بین ٠۹٤١‏ م- ١۱۹۸م‏ كانت الاتفاقات الثنائية لحل هذه المنازعات 
ن الأطراف التصارعة قد مثلت ما نسب ٤,۳۲‏ بيا ومثلت وساطة 
بلد عربي مانسبته ٠١, ٤٤‏ أما دور الجامعة العربية في حل مثل هذه 
الازغات فكائت 3ة 

ك أن الخلافات والصراعات العديدة الكامنة والخفية في العام العربي 
تحتاج قبل إعادة النظر في ميثاق جامعة الدول العربية» وتعديله» إلى دراسة 
موضوعية لتحديدهاء وحصرها. فليس هناك مركز متخصص ني العام 
العربي بهتم بتحليل وإدارة وحل النزاعات كا هو موجود في الدول المتقدمة 
القديمة والحديثة» أمريكاء ألمانيا» بريطانيا وغيرها. ومن هنا يؤكد أحد 
الباحثين أن «مرحلة التحول التي يمر بها العام العربي تقضي في هذا الشأن 
اللإعلاء من عمليات حل الصراع والتسوية السلمية للمنازعات بدءامن 
المقررات الدراسية والجامعية إلى مراكز البحوث ومؤسسات النفع العام 
والمنظات الأهلية". 

والواضح أن القصور الذي يشوب ميثاق الجامعة العربية في جال تسوية 
المنازعات» قديكون أحد عوامل ضعف الجامعة العربية في هذا المجال 
وليس كل العوامل والأسباب» ومسألة تعديل ميثاق الجامعة والأخذ بآليات 
جديدة » أكثر نجاعة واستحداث حكمة عدل عربية» وإن كانت كلها أمور 


(۱) آحمديوسف آحمد, العلاقات العربية-العربیة ۱۹۸۱-۱۹۲٤٩‏ م» مرجع سابق» 


ص ۲۰۷ . 
(۲) عبد المنعم المشاط تسوية الصراعات والمنازعات العربيةء لابد من إنشاء حكمة 
قضائية لحل الخلافات سلمياء جريدة الحیاة»عدد ٠۹٤٩۱۱۸٤٩‏ . 
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ضرورية» ومتفقاً عليها في غالب الأحيان, إلا أنها لن تكون كافية وناجحة 
في حل المنازعات العربية-العربية لكون هذه الآخيرة تتطلب درجة عالية 
من الثقة المتبادلة بين ختلف البلدان العربية» وهو أمر غير متحقق الآن» 
إضافة إلى ضرورة توفر الإإرادة السياسية لصانعي القرار في الوطن العربي» 
لتطوير عمل الجامعة العربية وآليا اء وتوفر رغبة حقيقية لدى الأطراف 
العربية لدعم الجامعة العربية والتمسك با وبوظيفتها ولذا فإنه من الصعب 
أن نضع على عاتق «نظم الجامعة العربية وهياكلها التنظيمية والمشرفين على 
إدارتهاء مسؤولية هذا الفشل» لأن الجانب الأكبر من هذه المسؤولية يقع على 
كاهل القيادات العربية هذه الدول). 


٠.۳‏ جامعة الدول العربية بين التعديل والإصلاح 


التعديل والإصلاح ما من سنن الحياة ويمثلان عملية دينامية وآلية 
مستمرة ودائمة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. والإصلاح قد بدأ مبكرا 
ني جامعة الدول العربية» عندما كانت الجامعة العربية تبحث عن موقعها في 
العا م المتتحول من الحرب العالمية الثانية إلى الحرب الباردة. وكان طبيعياً أن 
تطور الجامعة من نهج عملها وهي تتحول باستمرار من سبع دول تأسست بها 
ا لجامعة العربية عام (٥٤۱۹م)‏ إلى دولة في القرن الجادي والعشرين 


)١(‏ محمد الحسن أحهد» جامعة عربية جديدة آم الانكفاء على التجمعات الإاقليمية› 
جريدة الشرق الأوسط› عدد١٤١٦.‏ 

(۲) تأسست جامعة الدول العربية بين سبع دول هي: المملكة العربية السعودية- 
مصر-الأردن-لبنان-سوريا- العراق-اليمن» واستمرت في توسعها بعد موجة 
استقلال البلدان العربية التي كانت تقبع تحت الاحتلال تباعاً ما أوجد أوضاعاً 
جديدة واهتمامات ورؤى لتصورات جديدة لأسلوب العمل المشترك . 
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للك كاف طيخا أن دل اما الذرل الت هة فة عماا و تراج 
کات عب گر امار ق ا مدا لکن ما پکن یا هوان 
تبحث الجامعة العربية باستمرار عن إصلاح جديد دون أن تكون قد التزمت 
باللإصلاحات القديمة» ودون أن تقف بحزم لتتساءل لاذا لم تأخذ بالعلامات 
والمحطات الإإصلاحية الكبرى ني المسيرة الطويلة لعملهاء التي م تكن تخلو 
من وطنية ومبررات لا مكان للتشكيك فيها أو التقليل من أهميتها في بلورة 
موقع الأوطان العربية. 

غير أن عدم تفعيلهاء لعدم توافر الإرادة السياسية والإ جاع العربي 
القادرين على المواجهة الجاعية للأخطار والتهديدات» ومن ثم قبول 
التحدي» إضافة إلى تراجع المقاومة في الإطار العام (نظم وشعوب) شكلت 
الأسباب الرئيسة لتأخر خطوات الإإصلاح الذي كان يستلزم ضرورة 
الاتفاق أو التوافق السياسى والاقتصادي أولاً كمدخل وبيئة طبيعية لنمو أو 
إصلاح أو تطوير عمل ا لجامعة في المجالات العسكرية والأمنية» التي كانت 
تمشل عقبة آمام التطوير والتعديل خاصة مع بقاء النظم العربية على آناطها 
السياسية الفكرية البطيئة الإإدراك للأخطار ومن ثم الحركةء لكون الإإصلاح 
من الظرر الهامل» سيظل مقيدا بحر كها: 

إن ذلك ليس دعوة للإحباطء كا نها ليست دعوة للقفز على بضعة 
وستن عاما مضت من عمر جامحة الدول العرية: بل هى دعوة للحركة 
امان رما مرب الال راب القر قال ريط هن رات عاد 
تصب في اتجاهات الإصلاح» وما قد یشکله ذلك من تحدیات وتہدیدات 
للنظام العربي» وذلك وصولاً إلى رؤية واضحة للخطوط الرئيسة لآليات 
إصلاح النظام العربي من المنظور الشامل. 


۲۳ 


من هذاالمنطلق أتناول هذا المببحث من خلال استعراض المطالب 
الر تة الغادة الناة: 

-مشروعات التعديل وأسس الإصلاح. 

- التعديل والطبيعة القانونية لميثاق جامعة الدول العربية. 

-نظرة مستقبلية لحامعة الدول العربية. 


٠. ٠.۳‏ مشروعات التعديل وآسس الإصلاح 


لم تكن مشروعات تعديل ميثاق جامعة الدول العربية أكثر حظاً من 
قرار إنشاء حكمة العدل العربية الذي أقرته القمة الثانية (الإإسكندرية 
1 هم,) «الذي تحدثت عنه المادة (۱۹) من الميشاق . وقد تاه 
ذلك القرار بين مناقشات لحان الخبراء» ثم إن قمة القاهرة في عام (٩۱۹۹٠م)‏ 
كررت هذا القرار نفسه ووافقت» من حيث المبدأء على إنشاء «(عحكمة عدل 
عربية)» وكلف موقر القمة وزراء الخارجية باستكال الصيغة النهائية 
الخاصة بالمحكمة» ولكن هذا القرار كسلفه لايزال في رحلة تيه جديدة. 

فقد وافقت قمة الرباط في عام (٤۹۷٠م).‏ على تعديل الميثاق» وآلفت 
له لحنة وزارية تعرض تقريرها على القمة القادمة» وحين| انعقدت هذه القمة 
في الریاض (۸/ ۱۹۷۹/۱۰ م) اختصت بشؤون لبنان والاقتتال فيه" . 


)١(‏ تقول المادة (۱۹) من الميثاق « جوز بموافقة ثلث دول الجامعة تعديل هذاالميثاق 
وعلى الخصوص لجحعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء حكمة عدل عربية 
لتنظيم صلات الجامعة بالميئات الدولية التي قد تنشا في المستقبل لكفالة الأمن 
والسلام). 

(۲) مو تمرات القمة العربية » قراراتها وبياناتا ۱۹٤٩(‏ م - ۱۹۹١‏ م)» الأمانة العامة » 
القاهرة (۱۹۹7م)» ص ۷١‏ 
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ولماانعقدت قمة تونس (۲۲-۲۰/ ١۱۹۷۹/۱م)»‏ ألحت على اللإسراع 
بتعديل الميثاق في إطار حدّدء وعندما انعقدت في فاس دورتان للقمة» ارتأى 
اللوك والرؤساء في الدورة الثانية تأجيل مشروع تعديل الميشاق لمزيد من 
التدارس . 

ما مو ترات القمة في العوام التالیة: (۱۹۸۰ م۰ ٠۹۸۸۰٥۱۹۸۷‏ م) 
في الدار البيضاء» وعًان» والجزائر فلم تنظر في هذا الموضوع. وعندما 
حانت قمة الدار البیضاء /١ /۲٦-۲۳(‏ ۱۹۸4 م) رأت ضرورة تطوير 
التنظيم اللإداري والمهيكلي للجامعة وإعادة النظر في مشروع تعديل ميثاقها 
حتی يات التعديل مستشرفاً آفاقاً جديدة ور سا مرل ور الاما 
في العمل العربي المشترك ودفع مسيرته» ولكن إعادة النظر هذه لم تكن قد 
تمت قبل انعقاد قمة بغداد في مايو(٠۱۹۹م)»‏ إذ قرر ذلك المؤتمر (بغداد 
۳۹-۸ 0/ ٠.حءحم)»‏ تكليف وزراء الخارجية بإنهاء دراسة مشروعي 
تعديل ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الآساس لمحكمة العدل العربية 
ورفعه) إلى مؤتر القمة القادم في نوفمبر (١۱۹۹۰م)ء‏ وحينا اجتمع موقر 
القمة في القاهرة في /۸/٠٠١-۹(‏ ١۱۹۹م)‏ »الذي انعقدفي إثر احتلال 
دولة الكويت من قبل القوات العراقية » لم يكن قادرا يوم ذاك على معالحة 
غير هذا الشأن الطارئ السريع. وتلا ذلك انعقاد مؤتر القمة في القاهرة 
(۱۹۹1۱/۱/۲۲-۲۱م)ء وكان من بين قراراته تكليف المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني يتم الاتفاق عليه|. 
(1) مؤتمرات القمة العربيةء قراراتما وبياناتهاء المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 
() المرجع السابق» ص ٠۸١‏ , 


10 


وقداجتمع موقر للقمة في القاهرة(٠۲۲-۲/‏ ۰ /١‏ 0 ۰م)» واختص 
بشؤون انتفاضة الأقصى» ووافق على إضافة ملحق ليثاق ا لجامعة بشأن دورية 
انعقاد القمة» التي انعقدت في ان (مارس-٠*١٠۲م)‏ ثم في بيروت» وبعد 
ذلك في شرم الشيخ (مصر) نيابة عن ملكة البحرين» ثم في تونس (مارس 
٤ -‏ ٠٠م)»‏ وتضمنت مشروعات لتطوير ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة 
الدفاع المشترك في إطار مساعي الدول الأعضاء لتطويرهاء وهي مساع | 
تتوقف منذ أن صدر ميثاق الجامعة في عام ٤١(‏ ۹ م)» وبخاصة أن المادة ٠۹١‏ 
تشير إلى ذلك. 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى مناسبتين اشتدذت فيه| الحاجة إلى تطوير 
ا لجامعة وميثاقهاء أوهى|: المد القومى الذي حدث في الستينيات من القرن 
العشرين» وثانيه|: الضغوط الأمريكية المتتالية بعد احتلال القوات الأمريكية 
للعراق» سواء على سوريا ولبنان» أم غير هما و الا تجاه الأمريكي نحو تغيير 
خريطة منطقة المشرق العربي تغييراً مدف إلى خدمة المصالح الأمريكية أكثر 
من خدمته المصالح القومية» ولا ننسى أن سلامة إسرائيل وكيانها يشكلان 
مصلحة أمريكية. 
۳ .التعديل والطبيعة القانو نية لميثاق جامعة الدول العربية 


بعد ماق اة الدول الخرية نالرات الف للم ات الدولة 
وهو من حيث الطبيعة القانونية يعد بمثابة معاهدة جماعية متعددة الأطراف» 
ويفترض أن يجري بشأنه ما يجري على ا معاهدات الجاعية من حيث طرق 
التعديل ووسائله وقيوده وكيفيته» وحضع في هذاإلى ما يقرره الميثاق نفسه» 
وما تقتضيه أحكام قانون المعاهدات» وما يقضي به الفقه والعمل الدوليان. 
(5 غيل سال لدي اقا البري اسا جا الدرل ارت اراق 
بغداد»(۲۰۰۱م)» ص ۸۱ . 


۲١ 


هذامن حيث الأصل» غر أن ميثاق جامعة الدول العربية كغبره من 
مواثيق المنظم|ت الدولية ذات الآهمية ا لخاصة في ميدان تنظيم العلاقات 
الدولية» هو وثيقة من نوع خاص مزدوجة الطبيعة والوظيفة. فمن حيث 
الشكل وحقوق الدول الأعضاء والتزاماتها في ظل الميثاق يعد بمثابة معاهدة 
شارعة متعددة الأطراف» ومن حيث الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والطابع 
الإنشائي الذي اكتسبه بإنشاء المنظمة العربية وتحديد شروط الانتساب إليها 
وتنظيم آجهزتها واختصاصاتها وقواعد إجراءاتها » يعد قريب الشبه بالقانون 
الأساسي الذي يحكم الميثاق مع السلوك في إطار التنظيم الإقليمي» وهكذا 
و الميشاق مع الدساتير في المجتمعات الوطنية» حتى إن اسم 
الدستور كثيرا ما يطلق على الوثاتق المماثلة ذات الطابع الإنشائي للمنظمات 
ولات ا 

والميثاق بصفة عامة يعلو الدستور الوطني كا يعلو غيره من المعاهدات 
الأخحرى» لذلك فإن القرارات الإدارية وا المحاكم الوطنية والقوانين 
والأعمال التشريعية والدساتير الوطنية وا معاهدات الدولية تأي كلها ني سلم 
التدرج الهرمي للقواعد القانونية دون ميثاق الجامعة العربية . 

وعلى ذلك فإن جعل هذه المواثيق أو العهود عرضة للتعديل» يفقدها 
الكثير من صفة السمو والأهمية والتميز» ولذا حاط أي تعديل تمل غا 
تقضي به الضرورة ويراد إدخاله على المواثيق» ببالغ العناية ومنتهى الحيطة» 
ويكفي في هذا الشأن مقارنة الميثاق وبروتوكول» الإسكندرية بوصفه إطارا 


)١(‏ عز الدين فودة» حول تعديل ميثاق جامعة الدول العربية» مجلة معهد البحوث 
والدراسات العربية» العدد (۳) » القاهرة» (۱۹۷۲م).» ص ٥۷‏ 


9( عز الدين فودة» المرجع السابق» ص ص ٥۸-٥۷‏ 


1۲۷ 


سياسياً صيغ الميثاق على هداه» لنرى أن الميشاق قد تراجع عن البروتوكول» 
ففى حين يتحدث البروتو كول في إطار ماسمى في حينه مشاورات الوحدة 
ال لإنشاء تنظيم قومي يجمع الأمة» بعد أن استبعد الشكل الاتحادي 
بين الأقطار العربيةء لنجد أن الميثاق جاء شديد القطرية قائ على كل ما تعني 
مقنضيات اللمساك ال و الت السادة بن دول تست أا معت 
حول رباط قومي كان هو الأساس في إنشاء هذه المنظمة. 


ورب) يرجع ذلك إلى ما بين بعض الدول العربية وشقيقاتها من توجس 
وخاوف لم تجد بدا من تبديدها سوى إفراغها في نصوص تؤكد السيادة. وقد 
جرت بالفعل وراءها آثارا انعكست سلبا على صناعة القرار في إطار الجامعة 
وكيفية تطبيقه وإجراءات تنفيذه » كانت في غالب الأحيان تصيب الجامعة 
بشكل يقعدها عن النهوض بمسؤولياتما. 

ولهذه الآسباب وغيرهاء فإن حكومات الدول الأعضاءء م تستطع 
أن تتجاوز تناقضات الواقع السياسي الذي كانت تياه آنذاك. فجاء الميثاق 
صورة لذلك الواقع الفعلي» لكنها وهي تعكس الواقع الفعلي في صاغته من 
نصوص قانونية» كان عليها أن يحدوها آمل التطلع إلى مستقبل أفضل تنتظم 
على هداه العلاقات العربية» متخذة من الميثاق نفسه وثيقة مثللى تسعى إلى 
تحقيق مقاصدها العليا. والواقع أن أي نظام قانوني لكي يكون رصيناًء فإنه 
ينبغخي أن يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي الذي ينظمه» وهذاما فعله 
ميغاق جامعة الدول العربيةء إذ جاء انعكاساً لصورة الأوضاع التي كانت 
قائمة آنذاك. وهذا صحيح شريطة أن لا يتخذ من هذا النهح ذريعة للمبالغة في 


)١(‏ أحمد الشقيري» الجامعة العربية» كيف تكون جامعة» وكيف تصبح عربية» تونس 
دار بوسلامة للطباعة والنشر» (۱۹۷۹م) ص ص ٤٦-٤۳‏ 0 


۲۸ 


الواقعية» ذلك لأن النصوص القانونية لأية دساتر أو مواثيق عادة ما تكون 
متسمة بقدر من ال مثالية. وهذا ما شارت إليه وثائق الأمم المتحدة على لسان 
أمينها العام بقوله إن قدرا معينا من الصياغة ال مثالية يغري في كثير من 
الحالات مثلى الأنظمة السياسية والايدولوجيات المتعارضة على الجحلوس 
طا لخت فاا وا ر ا هک 


ومثل هذا الوضع هو الذي يفسر ل اذا م يتم التوافق طوال العقود الثلاثة 
ا ماضية على آمور تبدو حلا للتوافق الجماعي الظاهري» ومن قبيل ذلك 
إنشاء حكمة عدل عربية تتولى تسوية المنازعات بين الدول العربية بالطرق 
السلميةء وآلية فض النازعات بين الدول الأعضاء أو تخي ر الميثاق ب) 
يسمح بتعديل نظام التصويت من قاعدة الإجماع المعمول بها في الميثاق الحالي 
إلى قاعدة الأغلبية» أو إنشاء آلية تعكس نظاما إلزاميا لتطبيق القرارات المتفق 
عليهاوتوقيع عقوبات على المخالفين» وغير ذلك من الإأصلاحات التي 
نوقشت على نطاق واسع بين السياسيين والباحثين العرب» وفيها الكثير من 
الدراسات التفصيلية في أروقة ا لجامعة» ومنها ما قد أعد من قبل نخبة عربية 
من القانونيين - كمشروع إنشاء حكمة عدل عربية -الذي جاء في صورة 
مشروع متكامل» وطرح على القادة العرب عدة مرات طوال العقد الماضي» 
ولكنهم فضلوا تأجيل البت فيه ". 


(۱) انظر وثائق الأمم المتحدة» الجمعية العامة» بعض الأفكار بشأن إصلاح الأمم 
ا لمتحدة بقلم موريس برتراند» جنڀف› ص۱۸ »(A/40/1988 , 62 E°M8۴(‏ 
الوثيقة 

(۲) حسن آبوطالب» النظام العربي (تحديات ما بعد احتلال العراق)» كراسات 
استراتيجية القاهرة» السنة الثالثة عشرة» (۲۰۰۲۳م)» ص ۲٠-١۱۹‏ . 


۲۹ 


ويطرح هذا الأمر مسؤولية الدول العربية نفسهافي تعجيز مؤسستهم 
الإقليميةء إذ إن أحد السلوكيات المعتادة عربيا هي ذلك الانفصام السياسي 
بين ما يقال علناً ومايُلتزم به فعلاًء وفي الوقت نفسه تحميل الجامعة كمؤسسة 
إقليمية مسؤولية الفشل السياسي والمعنوي والتدهور العام في العلاقات 
العربية» وكآن العيب في المؤسسة الإقليمية وليس في سلوك الأعضاء 
أنفسهم» وهو أمر يتطلب إصلاحه من خلال تحديد مسؤولية الأعضاء في 
الالتزام التام بها يتم الاتفاق عليه وقبوله رسمياً . 

وقد قام الأمين العام بعد تولي منصب أمانة ا للجامعة في ۲١ ١۱(‏ م) بإطلاق 
خطة للإأعادة تنشيط دور الجامعة العربية» وعمل مجموعة من اللإصلاحات 
في هيكلها اللإداري والتمويلي وإعادة تنظيم الأمانة وإضافة إدارات جديدة 
وتعيين مفوضين ينوبون عن الأمين العام في مجالات كحقوق الإنسان 
والمجتمع المدنى وحوار الحضارات» وهو مااعتبر خطوة جيدة لتنشيط 
دور الجامعة وتفعيل العلاقات العربية»ء والبدء في مرحلة جديدة يلتزم فيها 
الأعضاء بالاتفاقات والقرارات التي يتوصلون إليها. وهو ما م يحدث ففي 
حين طبق الآمين العام بعض إصلاحاته الإدارية والتنظيمية» واجه حقيقة 
أن تغيير الموظفين أو استبداهم بمن هم أكثر كفاءة ليس أمراهينأء فهو 
بصورة أو بأخرى نتاج توازنات سياسية عرفية مستمرة لفترة طويلة سابقة 
بين الدول العربية وبعضهاء وتغيير مثل هذه التوازنات والاستناد إلى مبادئ 
الكفاءة المطلقة مسألة تتطلب تغيير سلوكيات الدول أنفسها قبل أي شيء 


خر 


۴ نظرة مستشلة طامعة الذول العرمة 


تكمن المشكلة الرئيسة في النظام العربي في أن النظم العربية تدير أزماتها 
بطريقة جزئية مر حلية » بين تتحرك القوى الدولية الكبرى في إطار استراتيجية 
شاملة بعيدة المدى مما يوفر ها قدرأًعالياً من وضوح الرؤية وامتلاك زمام 
المبادأة في أغلب الأحوال» لذلك ينبغى تأكيد أن العمق العربي إذا ما أجيد 
توظيفه يمكن أن يرتب عائدا إيجابياً وفعالا لصالح الأمن الوطني قبل أن 
يتبلور مردوده المؤكد لصالح الأمن القومي العربي. 

ولعل هذاالبعديكون قد صار أكثر وضوحاأفي صناعة القرار 
ويؤكد حقيقة أن عملية المراجعة لا تقتصر فقط على الشأن الداخلي أو إدارة 
العلاقات الثنائيةء وإنا تمتد لبحث الوضع المستقبلي للوطن العربي كله. 

والمتفق عليه أن النظم الإقليمية تعنى بأربعة محددات» وهي أعضاء 
النظام ومستوى تطورهم السياسي والاجتاعي كل على حدة» ثم العلاقات 
في| بينهم وحجم ومستوى التنازل عن السيادة في مجالات بعينها الذي 
يرتضون تحويله إلى الموؤسسة الإقليمية التي يشتركون في بنائها معاء ثم طبيعة 
المؤسسة الإقليمية وهي تنضوي تحت أنواع المؤسسات فوق الوطنية أو 
المؤسسات الضابطة لتفاعلات الأعضاء أم جرد مؤسسات مرهونة بإدارة 
الأعضاء صعودا وهبوطاء وأخرا مجموعة القضايا الرئيسية الى تضغط 
وأولوياته. 


(1) حسن آبو طالب النظام العربي تحديات مابعداحتلال العراق» كراسات 
استراتيجية» السنة الثالثة عشرة (۳٠٠۲م)»‏ ص ۲ . 


۳١ 


ولكن مع التطور الدائم لأشكال التفاعلات الإقليمية » نجد أن هذه 
الآشكال تتبلور في شكلين رئيسيين» أو النظم الإقليمية المرتبطة بوحدة 
جغرافية معينة تجمع بين عدة دول ذات سيادة» ترتضي لنفسها تنظيم تفاعلا تما 
المشتركة في ججالات ختلفة» بغية الوصول إلى درجة أعلى من التعاون الطوعى 
والاغل الجي ر ساني راان و انا م ال ال 
الوظيفية التي تقوم بين عدة كيانات لا تجمع بينها الرابطة ال جغرافية » ولكنها 
تختص بتنظيم التعاون وتنظيمه في مجالات أو وظائف مخحددة تجد الاهتهام من 
كل الأعضاءء» كالتبادل التجاري أو تنظيم الروابط الاقتصادية أو الأمنية أو 
التنسيق السياسي. 

وبالنظر إلى النظام اللإقليمي العربي» نجد أنه ينضوي تحت النوع الأول 
إجمالاً شأنه شأن الاتحاد الأوروبي» ولكنه يتميز عنه بأنه يعكس رابطة أخرى 
غير الرابطة الجخرافية والوظيفية» وهي الرابطة القومية» آي العروبة التي 
تعني إطاراً حضارياً ولخوياً وثقافياً واا يوجد بين کل لرن شاب 
وذلك بغض النظر عن توجهاتهم وممارساتم السياسية وسلوب حياتهم 
الاقتصادية وعلاقاتهم الخارجية. 

ولعل هذا التداخل يفسر إلى حد كبير لماذا متم المجتمعات العربية جميعها 
بنفس القضايا ورب| بنفس الدرجة» كالقضية الفلسطينية والقضية العراقية 
والقضية الكويتية إبان الخزو العراقي» وقضية لبنان إبان حربه الأهلية وطول 
احتلال إسرائيل لجنوبه لمدة عشرين عاماء وغير ذلك من القضايا التي يكون 
وجودها وتطورها في بلد بعینه ولکنه یمس تطور الاقلیم ککل. 


( 6 فر ارظن الرى عا حي م كر ارت والتراسات اليا 
القاهرة» جامعة القاهرة» (۱۹۹۱م)» ص A0 ٠۸۳‏ .. 


۳۲ 


لکن سا ناغلاقات واناز عات اسک بين الول ال دة 

وظهرت أزمة الثقة في علاقات الدول الأعضاء ا 

با لجحامعة» وانة نقسم الرآي ني مواجهة الحامعة إلى ثلاثة اتجاهات“ 

الأول: يرمى إلى القضاء على الجامعة العربية لها أخفقت في تحقيق أهدافها 
ولأن بقاءها في وضعها الحالي يعد عقبة في سبيل إقامة مشروعات 
أخرى للوحدة العربية تكون أكثر قدرة على مواجهة احتياجات 
الشعوب العربية. 

الثاني: يرمي إلى الاحتفاظ با لجامعة العربية على ما هي عليه؛ لأنما تكون صلة 
مفيدة تربط بين الدول العربية» فو جودها قق د بعض النفع وهو على 
أية حال لا يضر بمصالح الدول الآعضاء. 

الثالث: يرمي إلى تدعيم الجامعة العربية وتقوية أجهزتا وتعديل ميثاقها 
بطريقة تكفل هما القدرة على تحقيق أغراضها وتمنحها السلطات 
اللازمة في هذا الشأن. 

قصور في نصوص ميثاقهاء آم يرجع إلى غير ذلك؟ بالنظر إلى أن منظمات 

أخرى» ليست أقوى تنظي) من ا لجامعة العربيةء قد أظهرت نجاحاً كبيراني 

تحقيق الآهداف التى أبرمت من أجلها. وبذلك يمكن القول إن مستقبل 

ا لجامعة العربية رهن بأربعة أمور هي: الوحدة العربية» وقدرتها على إرساء 

علاقات وثيقة مع «الأمم المتحدة)» وتطوير وسائل الأمن الجاعي والتسوية 

السلمية للمنازعات» ومعالحة واقعية لمشاكل التكامل الوظيفى الإقليمى. 

)١(‏ محمد حافظ غانم» حاضرات عن جامعة الدول العربية» القاهرة» (۱۹۹۰م)» ص 
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فبالنسبة إلى الوحدة العربية نجد أن من عيوب جامعة الدول العربية 
هو إصرارها على أن تتجاوز دورها كمنتظم إقليمي» حيث إن الاتجاه العام 
ينظر إلى الجامعة العربية على أنها خحطوة في طريق الوحدة العربية رغم أن 
القرار الذي اتخذ ني سنة (١٤۱۹م)‏ أكد أكثر من مرة أن الوحدة السياسية 
ليست هدفا من أهداف الجامعة ون على الحامعة أن تقبل دورها الحقيقى 
لمنتظم إقليمي. ومع ذلك فإن الإإنجازات تجاه نوع من الوحدة العربية ظل 
العرب في ا لحرب مع إسرائیل عام (۸٤۱۹م).‏ وهذا يتطلب ترمي) في صدع 
ميثاق الجامعة لتحمل أعباء ومشاكل الوحدة» ولذا تدافعت بعض الدول 
الأعضاء نحو تقديم مشروعات لتقوية ا لجامعة وجعلها نوعاً من الاتحاد أو 
البناء الذي يعلو الوحدات السياسية المكونة ها . 

ولكن حركة الوحدة م تقة 

ينبغي أن تدلي فيه بدلوها. لذلك اقترح الأمين العام سنة (۸٥۱۹م)»‏ إجراء 
تعديلات على ميشاق الجامعة تسمح بأن تصدر القرارات الملزمة بأغلبية 
اللأصوات» و أن ج رى تثبل في لحنة استشارية تختارها بر انات الدول 
الأعضاء ون يوجد منظم لوزراء الخارجية. 

E ys 

العرب ولكن هذا المشروع لم يأاخذ آي صورة من صور التقدم. مشروع اخر لاتحاد 

فدرالي قدمه رئيس وزراء العراق «فاضل ال جالي) في يناير سنة ۱۹١ ٤(‏ م) يستهدف 

A E 

ع أا ارس رة اال ار الى من ر ل لحري 
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ومع أن التجارب أثبتت أن استعجال مراحل التطور نحو الوحدة يترك 
من خلفه فجوات اقتصادية واجتاعية تستغلها العناصر المعادية كى تطعنها 
من الخلف» الا أن تطور العمل الوحدوي نحو هدفه النهائي الشامل ينبغي 
أن تصحبه جهود عملية لملء الفجوات الاقتصادية والاجتاعية الناحهة عن 
اختلاف مراحل التطور بين شعوب الاأمة العربية » هذا الاختلاف الذي 

فرضته قوى العزل الرجعية والاستعارية . 
من خلال ما تقدم يتضح أن جامعة الدول العربية لا تعاني من ضعف 

في بنيتها بقدر ما تعاني من عدم قدرة الدول الأعضاء على أن تعمل في دأب 

لنفاذ برامج تستهدف صالحاً مشتركاً. وقد دل نجاح بعض مؤتمرات القمة 

على أن رؤساء الدول العربية يمكنهم أن يتعاونوا على العمل البناء. 
كا أن الجامعة العربية-بوصفها منتظ) إقليميا-يمكن أن يقوى 

ساعدها بمزيد من التفويض في السلطة تقوم به الدول الأعضاء دون حاجة 

إلى تعديل الميثاق لحعل أغلبية اللأصوات كافية لكى تكون القرارات ملزمة. 

فا لجامعة أحوج ما تكون لتحسين الظروف التي تمارس فيها اختصاصاتها 

قوي آلآمانة العامة إداريا وفيا وإنقاء الر الات لتخم هة القاذرة عل 

أن تنشر بجهودها في الأنظمة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية" . 
أمّا عن العلاقات المستقبلية لجامعة الدول العربية مع الأمم المتحدة 

فنجد أن الجامعة العربية تتمتع بميزة أصيلة للتكامل اللإقليمي يمكن من 

(۱) الميثاق الوطني» الباب التاسع ( الوحدة العربية ). 

(۲) هذا ما دفع الجامعة العربية إلى توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للعلوم الإدارية 
تستهدف منهاء دراسة الوسائل المؤدية إلى تحسين الادراة اللإدارية في الجامعات 
العربية وقد بدأت ال منظمة عملها في أوائل عام (۱۹1۹م). نقلاً عن جريدة الأهرام 
- عدد الأربعاء ( ۳ دیسمبر ۱۹۹۹٠م).‏ 
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خلاها أن تؤثر على سياسة الأمم المتحدة لصالحهاء بسبب تضامن أعضائها 
كجبهة موحدة داخل الأمم المتحدة» لذا فإن على الآمم المتحدة» أن تقتنع 
بضرورة التقليل من إصرارها على الأمن الإقليمي وزيادة اهتمامها بالتنمية 
الإإقليمية في المجالات الوظيفية. ولا شك أن وجود جو من الثقة المتبادلة 
والتعاون مع الغرب يسهل على الجامعة بلوغ هذه الغاية. حيث إن الغرب 
eS‏ 

ا لجامعة قوة لا يستهان ما في التكامل الإأقليمي ولقد اعترف الغرب بفشل 
سياسة الحرب الباردة التي أذكاها في العام العربي» وفي هذا إرضاء للأهداف 
السياسية العربية آلا وهي الاستقلال والتحرر من سيطرة الغرب. 

أمّا عن توقعات الأمن ا لجاعي » فإن مستقبل العلاقات مع الغرب 
-سواءً ني داخل أم خارج الأمم المتحدة- ستحدده قدرة جامعة الدول 
العربية على آمرين هما: 

١‏ -تحقيق الأمن القومي. 

۲ -تسوية المنازعات بالطرق السلمية. 

فعند الحديث عن الأمن القومى يظهر لنا وظيفة جامعة الدول العربية 
دعم الاستقلال والسيادة والدفاع الفترك ققد بذكت الامعة المرب 
مجهودات لتحصل عدة أقطار عربية على استقلاها مثل تونس والمغرب 
والجزائر... ولمقاومة العدوان الإسرائيلى ضد دول عربية مثل مصر وطبعاً فإن 
ا ای ا و اا عو ان نالرت ا راون 
أن يكون دورها التحرري أكثر فعالية » ما جعل العديد من الانتقادات توجه 
إليها بخصوص هذه الوظيفة. 
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ك أن السات الأساسية لياق الجامعة يؤكد احترام سيادة الدول 
الأعضاء ني الجامعةء وأبرز دلالة على الالتزام بمبداً السيادة الأخذ بقاعدة 
الإ جاع في التصويت» وأن القرار لايلزم إلأ من وافق عليه» والجامعة لا 
تملك سلطة إلزامية على الأعضاء بل هى أداة للتنسيق ورابطة اختيارية 
لتحقيق التعاون وهي منظمة بين حكومات» وليست «ساطة عليا». 

فإن جامعة الدول العربية كمنتظم إقليمي تجاه الأمن الإقليمي کان 
صحيحاً من حيث المبداً لأن أهمية الدفاع ضد التهديد الداخلي (أي الذي 
يحصل من داخل المنظمة) لا تقل بالنسبة للجامعة عن الدفاع ضد التهديد 
الجحارجي (آي الذي يأآتي من خارج المنطقة) . ومعلوم أن الدفاع ضد التهديد 
الخارجي هو ساسا من الأمور التي تعود إلى «الأمم المتحدة» كا دلت على 
ذلك آزمة السويس سنة (٩٥۱۹م)‏ وحرب يونيو سنة (۹۹۷٠م).‏ 

ولاشك أن العداوة بين الجامعة وإسرائيل تمثل أهمية بالغة» الأمر الذي 
يدعو بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن أي عون خارجي لنظام الأمن الإقليمي 
العربي سوف يقحم المنطقة في حرب أخرى. ولكن الأحداث كذبت هذا 
الاعتقاد فبعض الدول العربية مضطرة إلى أن تتلقى معونات عسكرية 
كبيرة من الاتحاد السوفيتي كي تعوض نفسها عا تستشعره من عجز «الأمم 
المتحدة» عن القيام بدورها الكامل في حفظ أمن ال منطقة» فلو أن هذه العقبة 
أزيلت فإنه من الممكن أن تتخذ «الأمم المتحدة» من الجامعة العربية معاونا 
هافي شؤون الأمن الجاعي وأن يقدم الغرب-عن طريق الأمم المتحدة- 
مساعدات فنية ومعدات للجامعة العربية طواعية لنص المادة ٤/٤۷‏ من 
ميثاق الأمم المتحدة . 

خوها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشان» . 
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۳۸ 


الفصل الرابع 


النهج السياسى لجامعة الدول العربية 


۳۹ 


٤‏ . النهج السياسى لحامعة الدول العربية 


أعني با منهج السياسي» الطريقة التي أدارت بها جامعة الدول العربية 
سياستها بخصوص قضية الأمن على مستوييه: الداخلي ويتضمن حل 
مشكلات الدول الأعضاء وتسوية منازعاما وصيانة أمنها والحيلولة دون 
وقوع أي انتهاك من قبل دولة أو دول عربية أآخرى عليهاء والخارجي ويقصد 
به كيفية إنشاء نظام آمن جماعي عربي يدراً عن الأعضاء غاطر التهديدات 
الأمنية وتولي اتخاذ التدابير في حالات تهديد سلم الأقطار العربية وأمنهاء 
ووقوع العدوان عليها". 

فقد تأسست جامعة الدول العربية في منتصف الأربعينيات بعد حرب 
عا مية شرسة» وني هذه الآونة شهد العام تحولات كرى في النظام العالمي» 
فاختفت قوی كرى وصعدت قوى عظمى جديدة» منها الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي. وما إن انتهت هذه الحرب حتى بدأ الصراع الدولي بين 
هذه القوى يتصاعد ويأخذ شكل (الحرب الباردة) التى استمرت مشتعلة 
عل می ارب عقر د سی رتت ن ما عاد ال ابات قرط الاد 
السوفيتي. 

ومن آهم التحولات الإقليمية التي انعكست على الواقع العربي» ومن 
ثم على دور الجامعة العربية» توالي دخول الأقطار العربية عصر الاستقلال 
الوطنى. وبعد اليقظة القومية الحديثة الساعية وراء الاستقلال القومى» 
bl‏ بإغهاء الوجود الاستعاري في الأقطار العربيةء الذي اف اعاب 
ا لحرب العالمية الأولى على آنقاض الإمبراطورية العشانية» وي إطار الحرب 


(۱) خليل إسماعيل الحديثي» النظام العربي» وإصلاح جامعة الدول العربية (ب-ن)» 
بغداد» ۱ م» ص ۲۹۰۹. 
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الموجهة ضد الو جود القومي العربي» التي واصلت ضربتها بعد الحرب 
لا هع ار لحري ل ع اواك اا 
الدولة العبرية إسرائيل عام ۸٤۱۹م‏ بالقوة المسلحة فوق أرض فلسطين» 
وخلق واقع عربي ختلف تماما يشكل أخطر التحديات الحضارية ويهدد 
بشدة الأمن القومي للأمة العربية» بل وجودها ذاته. 

والملاحظ أنه بقدر ما كانت مقدمات قيام جامعة الدول العربية موحية 
بالآمل وتطور سياسى واقتصادي واجتماعي وثقافي» يظلله الاستقلال 
الوطني القومي لر مارات ظروفاً حبطة بعد سنوات ددن 
قيامهاء بدت بصدمة قومية عاتية تمثلت في قيام الدولة العبرية «إسرائيل» 
فوق أرض فلسطين بالقوة"“. عام ۱۹٤۸‏ م» التي انتهت باهزيمة العربية 
العسكرية والسياسية والنفسية القاسية» وزرعت المرارة في نفوس العرب» 
ممامثل صعوبات واجهتها ا لجامعة العربية» ووضعت قضية الأمن القومي 
العربي على قمة أولويات العمل العربي. ومع ذلك جاء الأثر لدى معظم 
الدول العربية عكسياء فبدلاً من أن تجتمع من أجل بحث وسائل حاية 
الآمن العربي» آثرت البحث عن الأمان الذاتي ووضع المشكلات المشتركة 
جانباً حتى لا تقودها إلى مواجهات خطيرة. وهكذا واجه الأمن القومى 
ووا دا ا ا ف ا 
وتفكك داخلي متفاقم. 

وعلى الرغم من ذلك صمدت القومية العربية ونظامها المؤسسي هذه 
الضربات التي وجهتها الصهيونية ها بالتعاون» مع القوى الغربية التي 


)١(‏ ميل مطرء وآخرون» حماعة الدول العربية الخحبرة التاريخية» ومشروعات التطوير 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية» المر كز العربى لبحوث 
التنمية والمستقبل ۱۹۹۳ م» ص۲۲۳ . 
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وقفت ضد العرب لتصفية التيار القومي العربي ونجحت الأصالة العربية في 
۷م فظلت صامدة تلملم أطرافهاء وتستعيد قدرا كبيرا من حيويتها. 
وهكذا نجحت مصر وسوريافي حشد قوامها وتوجيه ضربة قاصمة ضد 
إسرائيل عام ۱۹۷۴ء وإن كانت هذه ضربة م تحسم الموقف السياسي» إلا 
سياسية جديدة في المنطقة. 

وما إن بدأت الأوضاع العربية تحعظى بقدر من الاستقرار» حتى جاءت 
الضربة القاصمة موجهة إلى قلب الأمة العربية وإلى جامعتها العربية التي 
تمثل الرمز وتجسيد الكيان» من داخل الوطن العربي لتطيح بكل القيم العربية 
والمبادئ القومية وتكسر أهم المحرمات العربية وأكثرها صيانة» وتطعن 
ميثاق الجامعة العربية في الصميم» وذلك عندما قامت العراق باجتياح 
جارتها الكويت» وداست جحافلها أرضها واحتلتهاء بل وحاولت إزالتها 
من على الخريطة السياسية للعام. 

ك أن «عاصفة الصحراء» انعكست آثارها بشدة على الجامعة العربية» 
فأثرت في كيان ا وحجمها ورسالتها وأصابت آلياتما بالشلل والعجزء 
وكشفت عن مدى الضعف الذي أصاب النظام العربي وتآكل مرتكزاته. وما 
زالت الجامعة تعيش هذاالواقع المولم حتى اليوم رغم كل جهود المخلصين» 
من أجل رأب الصدع ول الشمل. ولكن العقل العربي كان قد أصابه الجمود 
وتطبع بطابع الاستهانة بقوميته» ففقدت الأمة العربية تماسكها وقدرتما على 
الصمود والدفاع عن بقائهاء وأصبحت قضية الأمن القومي العربي قضية 
خاسرة تهدد الو جود القومى كله بل الوجود القطري ذاته. 
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ومن هذا المنطلق سوف أناقش النهج السياسي لجامعة الدول العربية 
من خلال المباحث الأربعة التالية: 


الحامعة العربية ونظامها القانوني في التسوية السلمية للمنازعات. 
طبيعة النزاعات العربية وأشكاهها ووسائل تسويتها. 

-الأمن القومي في المواثيق العربية. 

الدور الاقتصادي لجحامعة الدول العربية من الوجهة السياسية. 


١. >‏ جامعة الدول العربية ونظامها القانوني في التسوية 
السلمية للمنازعات 


التفكير في إنهاء النزاعات بو جه عام والنزاعات العربية بوجه خاص آمل 
غير واقعى» لأن النزاعات من نواميس الحياة فهى قائمة في العلاقات الدولية 
بعامة» والعلاقات الإنسانية على مستوى المجتمعات الواحدة بخاصة. 

ولقد كان لميثاق الجامعة العربية حاولة يمكن اعتبارها بدائية في هذا 
ا لجانب المهم الخطير من جوانب تنظيم العلاقات لفض المنازعات بين دولتين 
أو أكثر من دول الجامعة. فإذا نشب بينه| خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة 
أو سيادتها أو سلامة أراضيهاء ولحاً المتنازعون إل مجلس الحامعة لفض هذا 
ااوف کان ارہ غد اف ومارما. 

لذلك سوف أتناول هذا المبحث في مطلبين أساسيين هما: 

-الجامعة العربية وحل المنازعات العربية العربية. 

-النظام القانوني للتسوية السلمية للمنازعات العربية. 
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٠.١. >‏ جامعة الدول العربية وحل المنازعات العربية العربية 


إن الحديث عن دور أي منظمة دولية أو إقليمية في معالجحة المنازعات 
التي تقع بين أعضائهاء يستوجب البحث في العديد من القضايا والتساؤلات 
المرتبطة بذلك» كمسألة الوسائل المستخدمة في حل المنازعات من قبل آي 
منظمة دولية كانت أو إقليمية» ونجاعة هذه الوسائل أو الأدوات المنصوص 
عليها في المواثيق المحدثة لمثل هذه المنظمات» إضافة إلى المارسة العملية 
ني معالجة مشل هذه الأزمات أو المنازعات التى تشكل عرفا إلى جانب 
التصوص» كا أن النازعات التي تقع بين أعضائهاء وطبيعة هذه المنازعات 
سياسية أم قانونية أو أيديولوجية أو غير ذلك هل يمكن حلها بالطرق 
التقليدية المتعارف عليهاء آم نها تحتاج إلى وسائل أكثر نجاعة» وإلى قدرات 
تنفيذية» قد تفتقد إليها بعض المنظمات سواء منها الدولية أو الإقليمية. كا 
أن ا مناخ الدولي سواء إقليمياً أو دولياً يترك تأثبراً واضحاً على فعالية ونجاعة 
المنظمات في حل المنازعات بالطرق السلمية سواء إيجاباً أو سلبا. 

ولكن الحديث عن الجامعة العربية ودورها ني حل المنازعات العربية 
العربية ينطلق من نشاة ا لجامعة العربية والنصوص الواردة في ميثاقها 
وخصوصا ى اة التسرة المل للتار عات وهذا ما أف تا إل افا 
وني ذلك يمكن القول إن الجامعة العربية قد أكدت ني ميثاقها عدم استخدام 
القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وهذا ما نصت 
عليه المادة الخامسة في ميثاقهاء وقد تعزز هذا التوجه أيضاً في (معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي التي صادق عليها مجلس الجامعة في آبريل 


)١(‏ عودة عبد الفتاح» مدخل إلى علم العلاقات الدوليةء الدار البيضاء المغرب 
۵ م» ص ۹۱" 


0 


۰ همءم» ودخلت حيز التنفيذ سنة ۱۹١١‏ م) في مادتها الأولى با حرص «على 
دوام الآمن والاستقرار وفض المنازعات بين الأعضاء بالطرق السلمية هذا 
التوجه ينسجم مع المبادئ الأساسية التي أصبحت مستقرة وتم العلاقات 
الدولية» إذيصعب تطوير علاقات الدول المنخرطة في منظمات دولية أو 
إقليمية» مالم تقم المنظات بدور آساسي وحيوي في جال تسوية المنازعات 
التي تقع بين عضائها لسبب من الأسباب. 


٠٠١ >‏ النظام القانوني للتسوية السلمية للمنازعات العربية 


التسوية السلمية للمنازعات ما هي إلا نهج سلمي وقائي من نمج التنظيم 
الدولي» إلى جانب نهج علاجي تنهض به إجراءات الأآمن الجامعي» يكون 
غرضه الأول» سواء على الصعيد العا مي أم على صعيد التنظيمات الإقليمية 
ني مواجهة ظاهرة» استخدام القوة في العلاقات الدولية. وهذاالنهج ليس 
من ابتكار ميثاق الأمم المتحدة» وإنا هو ثمرة تراكم أعراف ومعاهدات 
واتفاقيات دولية بدأت تتبلور في آواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرین مع صدور اتفاقیات لاهاي عام (٩۱۹۰۷۰۱۸۹۹م)‏ حيث كثر 
ذكر المغاوضات والتوفيق والتحكيم وسواها من مفردات التسوية السلمية 
للمنازعات» ثم إقرارها بوصفها قاعدة من قواعد القانون الدولي سواء 
بالنص عليها ني عصبة الأمم ۱۹۱۹ء أو با تضمنه المبداً الثالث من مبادئ 
الآمم المتحدة بالقول «يفض جيع أعضاء الميئة منازعاتهم الدولية بالوسائل 
السلمية على وجه لا بجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضه للخطر». 


(1) صالح جواد الكاظم» رؤية أآخرى ني إقامة حكمة عدل عربية» شؤون عربية عدد 
(۸۲)» یونیو ٩۱۹۹م»‏ ص ۳۲. 
(0 المادة (۲) (ف۳) من ميثاق الأمم المتحدة. 


٤٦ 


ومن هذاالمنطلق يمكن القول بإن ميثاق الأمم المتحدة قرر مبدأين: 
أحدهما منع فيه استخدام القوة والتهديد بها في العلاقات الدولية» وثانيها 
لزم الأعضاء بفض منازعاتهم بالوسائل السلمية» بمعنى أنه أوجد نظاما 
شاملا كرس له الفصل السادس من الميثاق» حدد فيه وسائل التسوية 
السلمية وطريقة اللجوء إليها وكيفية تناوها وترتيب استخدامها. وحدد 
طبيعة التوصيات الصادرة عنه وكيفية تنفيذها وما أفرغه في ست مواد 
موزعة على اثتني عشرة فقرة"» وبذلك نحن آمام نظام قانوني متكامل لحل 
المنازعات بالطرق السلمية. بين في ميثاق جامعة الدول العربية نجد أن المادة 
ا لخامسة منه جاءت على نحو ختصر» وغامض بحيث بدأت قاصرة وعاجزة 
وبعيدة عن الإيفاء بمتطلبات نظام قانوني فعال لحل المنازعات العربية» 
فهي وإن جاءت ملزمة في شقها الأول الخاص بتحريم اللجوء إلى القوة» 
إل أا ليست ملزمة في شقها الآخر ا لخاص بحل النزاعات سلمياًء ولعل 
ذلك يتضح من خلال فهمنا الدقيق لعناصر المادة الخامسة من ميثاق جامعة 
الدول العربية وهو كالتالي: 

١‏ -آن المادة الخامسة تحرم اللجوء إلى القوة في العلاقات بين الدول 
العربية الأعضاء في الجامعةء لكنها في الوقت نفسه لا تجيز للمجلس 
التدحل لحل المنازعات إلا إذا لجا أطراف النزاع إليه للتدخل لفض 
هذا التنازع» و هذا تكون مباشرة المجلس لاختصاصاته متوقفة 
على طلب أطراف التنازع له بالتدخل» كا أن النزاع ا معروض على 
المجلس جب أن يكون متعلقا باستقلال الدولة أو سيادتهاء أوسلامة 


)١(‏ وحيد رأفت» شؤون الجامعة العربية كمنظمة إقليمية في (دراسات في القانون 
الدولي) م٠»‏ القاهرة» الحمعية الملصرية للقانون الدولي» c۷۹‏ ص٥۳‏ . 


۷ 


أراضيهاء وهذا ينطوي على استبعاد أهم النزاعات وأغلبها وأكثرها 
خطورة من سلطان المجلس واختصاصاته. 
بل إنه يمكن القول بإمكانية إقصاء آي نزاع مه| کان شکله وطبیعته 
من نطاق ولاية المجلس إذا جاز لي طرف من أطراف النزاع أن 
يدعى أن نزاعه ذو صلة باستقلال دولته و سيادتا أو سلامة 
أراضيها رق هذا إلغاء لاط الجاس ف اظ ببق التراعاف 
بل كلها إذا ما شاء أحد الأطراف أن يتأول بأن نزاعه يتصل بتلك 
اللحظورات الثلاث» إذ من السهولة بمكان أن ينسب آي نزاع إلى 
هذه الآمور الثلاثة التي لا يجب أن يقر بها مجلس الجامعة. 
والملاحظ أيضاً أن المادة الخامسة من مياق الجامعة لا تفرض على 
الدول العربية الأعضاء وجوب عرض نزاعاتها على مجلس الجامعة» 
بل تترك الأمر لمحض حرية الاختيار والتصرف» وهذاالموقف 
ينسجم والحذر الذي أبدته وما زالت تبديه الدول العربية تجاه 
ك أن الميثاق في مادته الخامسة حظر عمل المجلس في التوفيق 
والتحكيم في الخلافات التي بخشى وقوع حرب من جراء 
تفاقمها بين دول الجامعة دون سائر الوسائل السلمية الأخرى 
حل المنازعات» مثل الاستفادة من المغاوضات والمساعي الحميدة 
والتحقيق والقضاء. علا بأن واضعي الميثاق لم تكن تنقصهم المعرفة 
بتلك الوسائل» فهي وسائل تقليدية معروفة ومتداولة ومستخدمة 
ل ا ور 
من الملاحظ أيضاً أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
ل تأت لتسد عجزاً أو نقصاً أغفله الميشاق» بل إن مادتما الأولى 


۸ 


جاءت لتؤكد حرصها على دوام الآمن والسلام وعزمها على فض 
التازغات الدولة بالطر ق السلمة: سواء گائت بن أطرافادول 
الجامعة أو بينها وبين الدول الآخرى. 
وما يتضح أيضاً من عناصر المادة الخامسة في الميثاق» أن الميثاق استفنى 
مايصدره المجلس من قرارات خاصة بالتحكيم والوساطة من قاعدة 
الإجماع السائدة عادة في جامعة الدول العربية» وجعل مثل هذه القرارات 
سارية ونافذة بحصوها على الأغلبية باستثناء أطراف النزاع» وفي هذا انفكاك 
من قاعدة الإ جماع المنتقدة في سائر قرارات المجلس. 
خلاصة ماسبق أن واضعي ميثاق جامعة الدول العربية م مهتموا 
الاهتمام الكاني بوسائل الحل السلمي للمنازعات التي تنشأ بين دول الجامعة 
أو بين دول الجامعة وغيرهم من دول العام وربم) يرجع ذلك إلى تصور 
بعضهم البعض. وجريا مع ذلك التصور فإنمم لم يروا ما يدعوهم إلى إضافة 
المزيد من وسائل التسوية السلمية للمنازعات التى توقفت عند التوفيق 
والتحكيم والسؤال الذي يثور هو هل استخدام القوة المسلحة أو التهديد 
ماني التزاعات العربية يمثل حلا لعسوية هذه النزاعات؟ إن الإجابة على 
ذلك السوال تقتضى التعرف على طبيعة النزاعات العربية وأشكاها ووسائل 


0 


(1) المادةالآولى من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي نصهايقول 
«تؤكد الدول المتعاقدة» حرصاً منها على دوام الأمن والسلام واستقرارهاعزمها 
على فض جيع منازعاتما الدولية بالطرق السلمية» سواء في علاقاع ا المتبادلة فيي 
بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. 


۱۹ 


٤‏ .۲ طبيعة النزاعات العربية وأشكاها ووسائل تسويتها 


التفكير في انتهاء النزاعات العربية أمل عزيز» ولكنه غير واقعي إذ 
الحلاف والنزاع ناموس من نواميس الكون والحياة» وهما يشكلان ظاهرة 
متجددة ومستمرة في العلاقات الدولية بعامة» وهو كذلك في العلاقات 
الإنسانية على مستوى المجتمعات الوطنية الواحدة أيضاً ولذلك ينبغي 
أن نسعى إلى ما يذلل تلك النزاعات على نحو يخفف من غلوائها ويلطف 
أجواءها بها يديم العلاقات العربية ويعززها ويرسخ أدباً وتقاليد لتنظيم تلك 
العلاقات يمنع استخدام القوة أو التهديد با أولاء ثم بسعى إلى تسوية ما قد 
ينشا بينها من نزاعات تسوية سلمية. 

لذلك أتناول هذا المبحث في مطلبين أساسيين هما: 

ن ية الز اغات الحربة وأشكاها. 

-وسنائل تسوية التزاعات الحربية: 
٠. ۲. ٤‏ طبيعة النزاعات العربية وأشكاها 


إن استقراء تاريخ العلاقات العربية وما نشا من نزاعات بين أقطارها 
لا جعلنا نخلص إلى أن تلك النزاعات هى من طبيعة واحدة» أو نها اقخذت 
فک سا ورف سا وا کات ن عاي ات طا ی عاعهه 
من نزاعات ني المحيط الدولي» فهي في مجملها منازعات ذات منشا ومقاصد 
وحتوى سياسي بالدرجة الأولى ولطالما ارتبطت وترتبط بدوافع ومواقف 
ونظم سياسية وسلطوية أکثر من أي شيء آخر. 

ومن أمثلة ذلك النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول منطقة «علبة» 
التي تضم قرية حلايب» فقد ظل هذا النزاع كامنا منذ فصل السودان عن 


10۰ 


مصر حتى آثير عام ۱۹١۸‏ م» وهو الوقت الذي حدد فيه موعد الانتخابات 
البرلانية في السودان» وكان يحكم السودان آنذاك حزب الآمة بزعامة عبد 
الر هن المهدي» وقد تزامن هذاالموعدمع الاستفتاء على اختيار رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة التي تمت بين مصر وسوريا وما كان متوقعا من 
قوز اريس جال عد اللاصر ذا الب 

فالملاحظ هنا أن الخلاف الحقيقي م يكن بين حكومتي السودان ومصر 
بسبب قضية الحدود الإدارية أو السياسية التي تفصل البلدين الشقيقين» بل 
كان يكمن ني قضية الانتخابات التي ستجرى في السودان والاستفتاء الزمع 
إجراؤه في الجمهورية العربية المتحدة» إذا يبدو أن ا لجانب المصري كان دف 
من وراء إثارة تلك القضية إلى تأجيل الانتخابات حتى تتم بعد قيام الوحدة 
بين مصر وسوريا ليكون قيام تلك الو حدة دافعاً مساعدة العناصر والأحزاب 
السودانية المؤيدة لمصر على كسب الانتخابات أو إضعاف العناصر ال مناهضة 
هم» أما ا لجانب السوداني فكان يخشى من الآثار السلبية التي يتركها قيام 
الوحدة المصرية”" السورية على المستقبل السياسي لحزب الأمةء وأراد بإثارته 
ها اا اها اردان تار اا ب خاي عل 
الشعب السوداني لتضمن نجاح أنصارها في الانتخابات. 

كا أثبرت نفس المسألة في أعقاب وصول الحبهة القومية الإسلامية إلى 
السلطة في السودان وما تلاها من اتهام مصر للسودان بإيواء بعض عناصر 


)١(‏ هميل مطرء وآخحرون» جامعة الدول العربية الخبرة التاريخية» ومشر وعات التطوير 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية» المر كز العربي لبحوث 
التنمية والمستقبل ۱۹۹۳ م» ص۲۲۳. 

(۲) بطرس بطرس غالي» الدبلوماسية العربية في مواجهة المنازعات الإقليمية» القاهرة 
مجلة السياسة الدولية» ۱۹۷۲ م» ص ص١»١٠-۷٠.‏ 
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ا لج اعات اللإسلامية المصرية المطاردة في مصر بعد عام ١۱۹۹م‏ ثم أثيرت 
بشكل حاد حاولة اغتيال الرئيس المصري عند حضوره موقر القمة الإفريقى 
الذي عقد في ديس أبابا عام ۱۹۹١‏ م» واتمام السودان بإيواء مصريين ضالعين 
وما تبعها من ردود فعل سودانية أدى إلى تصعيد الأزمة إلى ذروتها". 

ومن النزاعات العربية التى يمكن من خلاهما القول: إن النزاعات العربية 
البلدين قبل احتلال فرنسا الجزائر عام ١۱۸۳م"‏ . وقد آثيرت هذه المشكلة 
ني عام ١١۱۹م‏ بعد استقلال المغرب» حيث اتفق البلدان على تأجيل 
الموضوع إلى أن يتكلل جهاد الشعب الجزائري بالاستقلال» وقد طالبت 
ا لمغخرب عام ۱۹١۳‏ م» بإعادة النظر في الحدود بينهاء ما أوجد نزاعاً يعزى 
في هم أسبابه إلى أوضاع سياسية داخلية أحاطت آنذاك بالنظام السياسي 
ا لمغربي. وقد سوي النزاع بعد أن تحسنت العلاقات السياسية» ثم آثير ثانيةه 
لقلنا صدى للأنظمة السياسية. 

وهذه الأمثلة وغيرها كثير يمكن إدراجه تحت النزاعات التي ترتدي 
ثوب المطالب الإأقليمية الحدودية ذات الطبيعة القانونية وهي في جوهرها 
راغات ساس خر وتظهر غا لسو ق العلاقات الساهة س الا نة 
الحاكمة هذه الدول. 
)١(‏ محمد سعد أبو عامود» النظام السياسي السوداني في منظور علاقته مع مصر» 

القاهرة» مجلة السياسة الدولية» ۱۹۹۷ م» ص »ص ۸۰ .۸١‏ 
(۲) المارشان بوغوء أسرار المحرب في الجزائر» ترجمة كاملي» دار الحقائق» بيروت 

۸ م» ص۲٥‏ . 
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٠. ۲. >‏ وسائل تسوية النزاعات العربية 

في الحقيقة أن قليلاً ما وجدت منازعات قانونية بالمعنى الخالص إذمن 
الصعب وضع حد فاصل بين المنازعات ذات الطبيعة القانونية والمنازعات 
السياسيةء بل من الصعب التمييز في كثير من الأحيان بين مايعد من عام 
القانون وما يعد في عام السياسة» ويزداد الآمر صعوبة في حالة النزاعات 
العربية لأنها من طبيعة خاصة”. 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن أهم الوسائل التي وردت ني ميثاق جامعة 
الدول العربية لحل المنازعات العربية» تركزت على وسيلتين ما التوفيق 
والتحكيم» كا أن المادة (۱۹)» من الميثاق قد شارت إلى ضرورة إنشاء حكمة 
عدل عربية لحل هذه المنازعات عن طريق الاحتكام إلى القضاء. وهذا يمثل 
أرقى وسائل التسوية السلمية للمنازعات وأفضلها مكانة وأكثرها احتراما 
لدى العام أجمع» لأن اللجوء إلى القضاء يعد واحداً من مؤشرات التقدم 
والتحضر الاجتماعي سواء على الصعيد الداخلي آم الدولي. 

غير أن مجلس الجامعة حاولات كثبرة ومستمرة في هذا الخصوص 
سعى فيها إلى نقل إشارة المادة التاسعة عشرة من الميثاق بشأن إنشاء حكمة 
عدل عربية» إلى إنشائها فعلاًء فشكل في عام ١١۹٠م‏ لحنة تولت إعداد 
مشروع نظام أساسي للمحكمة”"» عرض على اللجنة القانونية للجامعةه 
لكن سرعان ما تعثر المشروع بسبب مواقف الدول العربية المختلفة منه» 
فتولت الأمانة العامة للجامعة مهمة استطلاع آراء الدول العربية في صياغة 
مشروع جديد» مالبث أن أحيل على مجلس الجامعة ني منتصف الستينيات. 
(1) صالح جواد القاسم»دور جامعة الدول العربية في حل المنازعات العربيةء مباحث 

في القانون الدولي» بخداد» دار الشؤون الثقافية » ۱۹۹۱م » ص ص ٥۹-٥۸‏ . 
(۲) قرار مجلس الجامعة رقم ۳۱١‏ / دفي /٤/۱۳‏ ۰٥۹٠م.‏ 
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وقد تركز الاستطلاع على ثلاث مسائل أساسية وهي» ولاية المحكمة هل 
تكون إلزامية أم اختيارية؟ وصفة المحكمة فهل هي حكمة قضاء فحسب 
آم هي جهة إفتاء أيضاء ومن يتولى شونا من أجهزة الجامعة؟ وكيف؟. 

وعلى ضوء ردود الدول العربية» قامت اللجنة القانونية في الجامعة 
العربية بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة عدل عربية استرشدت فيه 
بمشروع ۰٥۱۹م‏ .و صبح المشروع الجدید یسمی بمشروع ۱۹٦٤‏ م» ولكن 
ما لبث أن آمل ثم أثير من جديد ني عام ۱۹۷۳ م وأحيل إلى الإدارة القانونية 
وفرغت منه عام ۱۹۷٩‏ م. 

ولكن مع انتقال الجامعة العربية إلى تونس دعاالأمين العام الى تطوير 
وتعديل ميثاق الجامعة في عام ۱۹۷۹م والتركيز على مشروع إنشاء حكمة 
عدل عربية وعهد بمشروعها إلى أحد الخبراء من ذوي الاختصاص فتقدم به 
إلى الجامعة عام ۹۸۰٠م‏ . 

ما المشروع الذي يمثل المشروع الأخير فقد انتهت اللجنة المكلفة من 
وضعه عام ٤۱۹۹م‏ وانتهت آخر تعديلاته كذلك وأقره موقر القمة العربي 
اللاستفنائي المعقود في ۲۲ حزیران ۱۹۹٦١‏ م» حيث تمت الموافقة من حيث 
المبدأ على إنشاء حكمة عدل عربية» وكلف وزراء الخارجية باستكال الصيغة 
النهائية للمشروع وذلك ضمن مشروع أوسع سمي مشروع آلية الوقاية من 
النزاعات وإدار تما وتسويتها بين الدول العربية بالطرق السلمية". 
)١(‏ محمد عزيز شكري › حكمة العدل العربية المرتقبة » مجلة شؤون عربية العدد »٤‏ 

تونس » ۱۹۸۱ م» ص ۷۱. 
(1) محمد عزيز شكري» المرجع السابق» ص ص ۷۳۰ .۷٤-‏ 


(۳) هذاالمشروع قدم من قبل الحكومة التونسية» وهو توسيع وإضافة إلى مشروع 
المحكمة الأخرر المشار إليه. 
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وتمت الموافقة قة على هذاالمشروع من قبل مجلس الجامعة في دورته الثانية 
عشرة بعد المائة والمعقودة على مستوى المندوبين'. 

والسؤال الآن: هل إضافة وسيلة تسوية جديدة لحل النزاعات العربية 
(محكمة عدل عربية) ستجد صداها في تنفيذ أحكامها وتقبل تسوياتهاء آم آنه 
ستضاف إلى باقي الهيئات التي أنشئت دون تحقيق المستوى المطلوب منها؟. 

وللإجابة عن هذا التساؤل ينبغي مراعاة التالي: 

«الإيان بالقضاء والاستعداد لعرض النزاعات عليه وتنفيذ أحكامه» 
هو هم وأجدر بالآولوية من إنشاء المحكمة» حيث إن للعرب تجربة سابقة 
تدعونا إلى التأمل في مستقبل محكمة العدل العربية المنتظرة» ولعل هذا بخفف 
من فتنا نحو الإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود» وتدعوناف الوقت 
نفسه إلى إيجاد الوعى بضرورة الارتقاء بوسائل تسوية تكون وفق قواعد 
القاترت ومقعغنيات العدل رالأنصاف قبل إنشاء اهاز الي بذاات©: 

ومن آمثلة ذلك ربة عرض و -العراقي مام الميئة 
القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة لل للنفط التي تسمى «حكمة 
الأوبك». فقد أنشئت نشئت هذه اهيئة القضائية «المحكمة» عام ۸٦۱۹ء‏ وجمدت 
عام ٤۱۹۹م»‏ ولم يعرض عليها إلاً النزاع السوري -العراقي» وتتلخص 
وقائعه في تقدم مثل حكومة العراق بدعوی في ۲۷ نیسان ۱۹۸۲م إلى اليئة 


)١(‏ تمت هذه الدورة في ١١‏ آذار لسنة ١٠٠۲م‏ في بيروت» وهي الدورة ٠١‏ التى 
عقدت على مستوى وزراء الخارجية » واستؤنفت مرة ثانية في المقر الدائم للجامعة 
في القاهرة. 

() خليل إسماعيل الحديثي» النظام العربي وإصلاح جامعة الدول العربية» بغداد 
(بدون دار نشر)» ۲۰۰۱م ص ص Y1 ٠“‏ 
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القضائية المذكورة يشكو فيها حكومة سوريا لوقفها تدفق النفط العراقي المار 
غر اا ل ا الخ ام رفا واي الان اديت 
حكومتي البلدين حول نقل النفط والمؤرخ في ۲٢‏ تشرین الثاني ۱۹۸۱ م» 
ومطالبا باتخاذ إجراء عاجل ومؤقت لإلزام سوريا باستئناف نقل النفط 
والزامها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالعراق من جراء ذلك. 

وبعد اتخاذ الإإجراءات المعتادة هذا الخصوص,» عقدت ايئة أربع 
جلسات بین حزیران ۱۹۸۲م إلى ۲٢‏ کانون الأول ۱۹۸۳ م قبل أن تعلن 
اختتام المرافعات الكتابية في الدفوع الابتدائية الشكلية وبدء المرافعات 
الشفوية في التاريخ المذكور. 

وعادت الميئة إلى عقد جلساتما العلنية فعقدت أربع جلسات بين ٠١‏ 
آذار ٤۱۹۸م‏ و ۲ آيار ۱۹۸٤‏ م٠‏ ثم استأنفت جلساتها للمرافعات الشفوية 
ثانية فعقدت سبع جلسات» کان آخرها ۳۰ آیار ۱۹۹۰م وبعد انتقال اهيئة 
إلى مقرها الجحديد المؤقت في القاهرة» عقدت جلستين الأول في ٠۳‏ نيسان 
والثانية في ٠۳‏ تموز ۱۹۹۲م وأصدرت حكمهافي القضية بتاریخ ٠۹‏ 
حزیران ٩۱۹۹م‏ وملخصه: 

١‏ -قبول الدفع الابتدائي بعدم اختصاص اليئة القضائية عن الجمهورية 

العربية السورية. 
۲ عدم اختصاص اهيئة القضائية بنظر الدعوى. 
۳ عدم اختصاص اليئة القضائية بنظر الطلب المقدم من قبل سوريا. 


٤‏ -يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى مصروفاته. 


)١(‏ انظر وثائق وزارة الخارجية العراقية» ملفات الدائرة القانونية. 
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وهكذا انتهى النزاع العربي الوحيد الذي عرض على حكمة عربية بعد أن 
استغرق عرضه اثتني عشرة سنة عقدت خلاها سبع عشرة جلسه قخضت 
عن قرار سلبي اكتشفت فيه اهيئة القضائية بعد كل هذه المدة أا ليست ذات 
اختصاص للنظر في الدعوى» مفصحة عن انقسام في هيئة ا محكمة ومترجمة 
مواقف سياسية أكثر نما تترجم عدالة القضاء وتجرده ونزاهته وحياده. 

وبهذا لم يستطع العرب أن يرتفعوا فوق ولاءاتهم لسياسات حكوماتہم» 
وكان الأولى أن يغلبوا اعتبارات العدالة والحق والإنصاف وأن يؤدوا وظيفة 
القضاء كا تفرضها رسالته لا أن يكونوا صدى للسياسات القطرية شأنهم في 
هذا شأن سائر المندوبين والموظفين في الأجهزة وايئات السياسية الأخرى 
في الجامعة. 

ك أن الدول العربية كمعظم دول العا م تفضل التسوية الدبلوماسية 
لأنها وسيلة تخفي ملابسات التسوية» فلا تظهر الدولة بمظهر ترى فيه وقد 
مست كرامتهاء بالإضافة إلى أن التسوية الدبلوماسية تنطوى عموماً على 
وقفات سرية فهي كفيلة بحفظ ماء الوجه» وتجنب الدولة ومثليها كثيراً من 
الحرج الذي يمكن أن يتعرضا له عند صدور التحكيم أو القضاء'. 

من خلال العرض السابق يمكن القول إن القصور في تسوية المنازعات 
العربية ينبغي أن لا ترمى به حدودية وسائل التسوية السلمية التي نص عليها 
مياق الجامعة» ولا غياب المؤسسات وايئات التي تنهض بہذه المسؤوليات 
كهيئات التحكيم والقضاء وإن كان غياب هذه وتلك مما يسهم في تخلف هذا 
الجانب المهم من نشاطات ال جامعة العربية ووظيفتهاء وعليها أن تستكمله 
وتطوره. 
( طس بطر غالا ال ارق ار ا ا ل عا ات 

الدولية» العدد ۰۲۰ ۱۹۷۰م ص ص .۱۸-١۷‏ 
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رمن ا لاا حظات اة لكل تسرية ا لاز عات سلما ين‌الدول الحنة 
في نطاق الحامعة العربيةء هي الثنائية التي تحكم العلاقات العربية» والقائمة 
على المفارقة بين منطق الأمة ومنطق الدولة» حيث يتعامل كل قطر عربي وفق 
لوالا در اة ف ا طالب ر ق صف ج من الامة العة له 
حين) يطالب بتنفيذ التزاماته فهو دولة ها سيادتا واستقلاها وحرية قرارها 
على كل ما يتصل باقليمها الوطني. وني إطار هذاالواقع المغتقر إلى التوازن 
في النظام العربي ينبغي أن يصار إلى فهم مدركات اصلاحه وإصلاح المنظمة 
القومية التى هى من اول المنظمات الإقليمية في إدارة قضاياه. 


٤“‏ .الأمن القومي ني المواثيق العربية 


يعد مفهوم الآمن القومي أو الأمن ا لجاعي من المغاهيم التي م ترد ني 
ميثاق جامعة الدول العربية أو في آي من الوثائق العربية التي أبرمت قبل عام 
۷ م» وهو العام الذي عقد فيه مؤتر القمة العربي الطارئ في المدة من ۸ 
١١ -‏ تشرين الثاني في الأردن» الذي سمي في حينه مؤتر الأمن القومي» وقد 
ورد فيه هذا التعبير صراحة في ثنايا قراراته» ومنها: «التزاما بميثاق جامعة 
الدول العربية» ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق التضامن العربي» 
وتأكيدا للعزم على حماية الأمن القومي العربي في جو مفعم بروح الإخاء». 

وسوف أتناول في هذا الميحث مطلبين أساسيين هما: 

-مفهوم الأمن القومي في مواثيق الجامعة العربية. 


- مشر وعية الأمن القومى القانونية والفعلية. 


(1) جريدة الدستور الاردنية الصادرة في ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۸۷ م. 
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٠.١. >‏ مفهوم الأمن القومي ني مواثيق جامعة الدول العربية 

غير أن إغفال واضعي ميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع 
العربي المشترك عن صياغة مفهوم الآمن القومي ضمن هذه المواثيق لا يعد 
عيباً عليهم» لأن هذا ا لمفهوم حديث النشأةء إذ لم يبدا تداوله وشيوعه إلا بعد 
ا لحرب العالمية الثانية» وكان تداوله على صعيد الكتابات العلمية أكثر منه على 
صعيد الوثائق السياسية. 

ك أن عدم ورود مفهوم الأمن القومي في ميثاق جامعة الدول العربية 
يعني أن ميثاق الجامعة وماتلاه من مواثيق في نطاق النظام العربي» قد خلت 
من معا لجة قضايا الأمن القومي على نحو أو آخر. 

فقد نصت المادة السادسة من الميثاق على آنه «(إذاوقع اعتداء من دولة على 
دولة من أعضاء الجامعة أو خشى وقوعه» فللدولة المعتدى عليها أو المهددة 
بالاخدء أذ لي دعن الجن اهاد قروا وق الجان الدار 
اللازمة لدفع هذاالاعتداء ويصدر القرار بالإجماع فإذا كان الاعتداء من 
إحدى دول الحامعة» فلا يدخل في حساب الإ جماع صوت الدولة المعتدية» 
وإذاوقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن 
الاتصال بالمجلس. فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة 
في الفقرة السابقة» وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة حق لآي 
دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده. 

ولعل هذاالنص هو الوحيد في ميثاق جامعة الدول العربية الذي 
يمكن اعتباره قرب النصوص لعالحة فكرة مفهوم الأمن القومي» وهو كا 
يستخلص منه يعالج الأمن القومي في مستوبين» المستوى العربي والمستوى 
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الدولي» وكلاهما ينضوي على فكرة الضان الجاعي للأمن متى كانت إحدى 
الدول الآأعضاء في الجامعة العربية عرضة للاعتداء سواء وقع الاعتداء أو 
التهديد به من قبل دولة عضو على أخرى أو من دولة أجنبية على دولة عضو. 

ومن ايجابيات هذا النص آنه م بحصر تدابير الأمن التي يمكن لمجلس 
الجامعة أن يتخذها على حالة وقوع العدوان فحسب» بل تجاوزها إلى حالة 
التهديد بالاعتداء» وهذه التفاتة تذكرنا بمعالجة ميثاق الأمم المتحدة لمشكلة 
استخدام القوة في العلاقات الدولية» حيث ل يكتف بخطرها فحسب بل 
والتھدید بها أيضا. 

وإذا ما وقفنا عند صياغة المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية 
فإن النص يتكلم عن دولة معتدية وأخرى معتدى عليهاء ويجدد على وجه 
الدقة أن طلب دعوة المجلس للانعقاد هو من حت الدولة المعتدى عليها 
حصرآء وبعد أن يفرغ ا مجلس من مناقشة ا موضوع لكي يتخذ قراره الإجماعي 
ذا الشأن فإن صوت الدولة المعتدية لا يدخحل في حساب الأصوات التى 
يقتضيها الإ جماع. ۰ 

والواضح أن النص يحدد إجراءات ويرسم آلية معينة لإدارة النزاع 
تقتضي التمييز بين دولة معتدية وأخرى معتدى عليهاء دون ن يوضح كيف 
تم هذا التمييز ومتى؟ وما معيار التمييز؟ وكيف توصل المجلس إلى تحديد 
العدوان وجهته ؟ 


(۱)م ف٤‏ من ميشاق الأمم المتحدة ونصها «يمنح أعضاء ايئة جيعاًني علاقام 
الدولية عن التهديد باستع ال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو 
الاستقلال السياسي لآية دولة أو على آي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة). 
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لأن تحديد العدوان والطرف المعتدي من الأمور المهمة والأساسية التى 
تل بصلي عل الج وغل ساسا رف اة اداو وا جرانات 
التي يجب أن تتخذ في مواجهة المعتدي وإيقاف عدوانه» ولو أن واضعي 
الميشاق قالوا: إن من حق آي من طرفي النزاع دعوة المجلس للانعقاد لكفونا 
هذا اللبس الذي يتجاوز مشكلة النقص والقصور في الصياغة إلى مشكلات 
فعلية تعوق سرعة عمل المجلس وفعاليته. 

لذلك يمكن القول بأنه من الأحرى والأجدر أن بحتذي ميثاق جامعة 
الدول العربية بها أقره ميثاق الأمم المتحدة في هذا ا لخصوص» حيث أعطى 
هذا الحق ( حق طلب المجلس للانعقاد) لكل دولة من الدول الأعضاء") 
بل لكل دولة من الدول وإن كانت ليست عضواأفي الأمم المتحدة". 

غير أن ما أغفله ميثاق جامعة الدول العربية أو قصر عن ذكره ومعالحته» 
تداركته معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة 
٠١‏ م وملحقها العسكري والبروتوكولان الإأضافيان» ببحيث يمكن 
القول إنهاانشأت نظاماً وافياً من حيث التنظيم والميكلة والاآلية لمعالحة 
مفهوم الأمن بمعناه الواسع في جانبيه العسكري والاقتصادي. 

كما أننانجد أن موضوع الأمن القومي حاضر ني المشروعات المقترحة 
لتعديل آو إصلاح ميشاق جامعة الدول العربية»وهذا ما شار إليه صراحة 


)١(‏ م ١‏ ف١‏ م ميثاق الآمم المتحدة ونصها ( لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه 
مجلس الأمن أو الجحمعية العامة إلى نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة 
الر اة واكان 

(۲) م٠٣‏ ف۲ من الميشاق ونصها( لكل دولة ليست عضواًفي الأمم المتحدة أن تنبه 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل تقدما في 
خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في الميثاق). 


۱٦۱ 


ضمان الأمن القومي الخرن". 

كا نص على الأمن القومي في أهداف الجامعة بوصفه واحدامن أهم 
آهدافهاء وهو ضان الأمن القومي العربي واعتبار كل عدوان على إحدى 
الدول العربية عدواناً على جميع الدول الأعضاء". ك| ورد ذكره في معرض 
تحديد مهام مؤتر القمة بوصفه هم الأجهزة الرئيسة وأعلاها في التمثيل 
في مشروع التعديل المقترح ومنهاإقرار استراتيجية العمل العربي المشترك 
ني جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية واتخاذ القرارات 
والتدابير الكفيلة بدفع هذا العمل» وضان الأمن القومي للأمة العربية 
ومصلحتها المشتركة". 

امسا غل ما م اله شى عند ساف مكلت الان القوي 
العربي وسبل تنظيمه والنهوض به» أن يكون ذلك في نطاق جامعة الدول 
العربية ومن خلاهاء كا آنه يحتاج إلى نفس استقلالية الأمن القطري وإمكانية 
التفرد بتحقيقه وإثبات وجود أمن قومى عربي» واتخاذ القرارات والتداببر 
الكفيلة بدفع هذا العمل وضان الأمن القومي للأمة العربية ومصلحتها 
المشتركة. 


(۱) الأمانة العامة » النصوص الكاملة لمشاريع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية 
والنظام الأساسي لمحكمة العدل العربية» جامعة الدول العربية ۱۱١‏ نیسان ۱١۹٠م‏ 

(1) انظر ٠۴۲‏ ف /١‏ ب من مشروع التعديل» المرجع السابق» ص .۲١‏ 

(۳) انظر م ٠۸‏ ف /١‏ أ من مشروع التعديل» المرجع السابق» ص .۲١‏ 


۱1۲ 


٠.٣. ٤‏ مشروعية الأمن القومى القانونية والفعلية 


الطبيعة القانونية للأمن القومى العربي تستند في مشر وعيته الدولية إلى 
المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة» التي تتيح للدول فرادى أو 

جماعات حق الدفاع عن نفسها إذا ما وقع عليها عدوان مسلح. 
کا تند إل الادة الثانية والخمسنن الى جير للمنظات والوكالات 

الإقليمية معالجة القضايا المتعلقة بحفظ السلم والآمن الدوليين متى كان 

عملها هذا صالخا ومناسباً ومتلائاً مع مقاصد الأمم المتحدة" . 
أمّا مشروع القومية فيستند إلى كون دول الجامعة تنتمي إلى أمة واحدة 

بفترض آنا نشترك ف مققضيات زددات وعناصر تدغ لتعرير الان 

نحو أمنها القومى» وللسير في طريق التنمية وبناء الذات انطلاقاً من حقيقة 
التكامل بين ختلف أجزاء الوطن العربي. وبتفاعل هذه المطالب وإحالتها 
إلى متغيرات إجرائية فإننا نتعرف على أوجه الضعف في الجسد العربي الذي 
يتحكم في التمكن من صيانة الأمن ا لجاعي القومي أو في انتقاصه وانتهاكه 

(1) انظر م ١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة ونصها «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو 
ينتقص الحق الطبيعى للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن آنفسهم إذا اعتدت 
قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير 
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعالاً 
احق الدفاع الشرعي عن النفس تبلغ إلى المجلس فورأ....». 

(۲) انظر م ٠۲‏ ف ١‏ من مياق الأمم المتحدة ونصها «ليس في هذا الميثاق ما يحول دون 
قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن 
الدوليين ما يكون العمل الاقليمى صالاً نيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيات أو 
الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها). 


۳ 


وخلاصة ما سبق أن جامعة الدول العربية تواجه تحديات بالغة الخطورة 
تتعرض لثلها منذ قيامها عام ١٤۹م‏ فمن ناحية يشهد العمل العربي 
المشترك تراجعا واضحا بل وتعتريه حالة من الشك والتشكك في الذات» 
ومن ناحية ثانية ظهر الخلاف حول جوهر ومضمون وأبعاد الأمن القومي 
العربي وطبيعته ومصدر التهديد الذي يتعرض له حالياً أو المحتمل أن يتعرض 
له مستقبلاً. وزادت من حدة هذا الخلاف تداعيات غزو العراق للكويت في 
أغسطس ١۱۹۹م‏ وما أعقبها من تحركات للقوات الأمريكية والبريطانية إلى 
منطقة الخليج» ونشاط دبلوماسي مكثف على ختلف الجبهات» وقد كانت 
قل الجبهات نشاطا في هذا الصدد هى جبهة العمل العربي المشترك. من 
ر ا ٠‏ 

لذلك يمكن وضع تصور لنظام إقليمي عربي جديد يدف إلى علاج 

القضايا العربية بالطرق السلمية. 

فمن الواضح أن الأزمة العراقية في كل مراحلها وصولا إلى وضع 
الاحتلال» وفقدان السيادة والاستقلال» وإن شكلت عنوانا لأزمة النظام 
الإقليمي العربي ككل» ومثلت نتيجة شبه حتمية لكثير من آوجه الخلل الذي 
رفت ادامرا الي اقرغ بد د ا را 
أبرزت آهمية تعديل النظام ني هذه المؤسسة الإقليمية» وليس التخلص منه» 
أو إنكاره» وإنكار سماته الفريدة» آي الرابطة العروبية والقومية التي يتميز با. 

وبذلك يبدو هذان الخياران المطروحان أمام الجميع وماعلى قدم 
المساواة تقريباء فإما الدخول في عملية التعديل والإأصلاح المتدرج والملزم 
للأعضاء وللمؤسسة القومية معاء وإما إبقاء الوضع على ما هو عليه بها يقود 
إلى حاله فناء سياسي هذه المؤسسة عاجلا آم آجلا. 


1€ 


فلقد آثبت احتلال العراق» وضياع سيادته واستقلاله» ضعف هذه 
المؤسسة وأعضائها على احتواء مثل هذه القضاياالعربية» ومن ثم عدم 
وجود منتصر ومهزوم في تلك الحروب العدوانية» التي آثبتت وقائعها يوما 
بعد يوم ن العرب جميعهم خاسرون» حتى لو بدأغير ذلك لظرف هنا أو 
آخر هناك. 

ومن خلال مراجعة الأفكار المطروحة لإصلاح وتعديل النظام العربي 
يبرزالاتفاق على أربعة أمور متشابكة: أوها تعظيم العلاقات الاقتصادية 
البينيةء وثانيها تفعيل نظام الآمن ا لجاعي» وثالثها إحداث تغيرات أساسية 
في نظام اتخاذ القرار» ورابعها فتح عضوية المراقبين لكل المؤسسات الإقليمية 
الواثقة من نفسها. 

وبتحليل الأمور الثلاثة الأولى على وجه التحديد نجد أن من شأنها 
معا أن تدفع بحالة فرز طبيعي بين الآأعضاء» وليس فرزا قسريا يقوم به من 
لاحق له. 

فهؤلاء الذين يرتضون مزيدا من التشابك الاقتصادي والأمني 
والدخول في عملية إصلاح داخلي على قاعدة الحريات والمواطنة المتساوية» 
سيكونون عملياً بؤرة النظام بسيادة شكلية باليه» ويترفعون عن الالتزام 
الجحدي تجاه المؤسسة الإقليمية» في) يواصلون الانكشاف إلى حد الاستباحة 
أمام القوى غير العربية» سوف يتحولون إلى أعضاء هامشيين في مراحله 
الآولى» ثم إلى أعضاء ني النظام العربي الجديدفي مراحله الثانية. وعندها 
سوف يتخلص النظام العربي الجديد -إذا ما جرى إصلاحه بجديه والتزام - 
من مكامن أخرى للخلل والضعف. 


10٥ 


ويبقى في النهاية تأكيد آهمية أن يكون التطوير والإصلاح المرتقب 
اا للع ت لر دة وا لجات الا الر امن آخز ايء جات 
لحقوق الإأنسان ومنظات غير حكوميةء لكي تتلاقى فيهاء ومظلة تعمل من 
خلا ها لمزيد من التواصل والتشابك الشعبى دون ضغط أو هوى» فبرلان 
عربي يكون في صلب النظام العربي الجديد مر مطلوب تماما كباقي عناصر 
الإصلاح الأخرى المتعلقة بسلوك الحكومات الرسمي. فبدون ساس 
شعبي حر يصبح کل شيء فوقیاء يسهل فصمه وتو جيه الضربات له. ويي 


٤. ٤‏ الدورالاقتصادى لحامعة الدول العربية من الوجهة 
السياسية 


يمثل الاقتصاد ساسا لأي عمل عربي مشترك ويعني هذا أن العمل 
العربي المشترك إذا لم ينظر إلى الاقتصاد أساسا قوي له فإنه يبقى في مهب 
الريح تذروه إذاماهبّت من الشرق أو من الغرب» أو من الإقليم نفسه. 
وليس خافياً على أحد أن جميع الدول والشعوب العربية خاضعة لخطط 
التنمية» حالهافي ذلك حال جميع الدول والشعوب الآخرى المتقدمة منها 
والنامية» بيد أن تقارير التنمية في المجتمعات العربية الدولية والمحلية لا تشير 
إلى أن الشعوب العربية قد تجاوزت مراحل معينة من تقدمها. 

وعلى الرغم من الجهود الجاعية الكبيرة والمتشعبة والفترة الزمنية 
الطويلة التي استغرقتهاء فإن ما تحقق في الميدان الاقتصادي لا يصل في 
أفضل حالاته إلى مرحلة التعاون الاقتصادي الجاد والحقيقي» فالعلاقات 


11 


الاقتصادية العربية مازالت ثانوية الآهمية» أفقية الاتجاه» بالقياس إلى مجمل 
العلاقات الاقتصادية من الخارج. 

لذلك يمكن القول إنه لايمكن القبول عن قناعة بن هذه الحصيلة 
التكاملية المحدودة تتناسب مع الإمكانات والطموح والإرادة السياسية. إن 
تواضع النتائج وبطء الخطى وتعثرها في الميدان الاقتصادي ا لجاعي یکاد 
يكون السمة المميزة الخالبة لجهود جميع مؤسسات العمل المشترك, فالتكامل 
الاقتصادي هو أبعد وأعمق من جرد التنقل التلقائي للسلع وعناصر الإنتاج 
وإنشاء المشاريع التمويلية المشتركة (رغم جدواها على طريق التكامل)» لأنه 
في جوهره يعني تلاحم الاأقتصاديات القطرية والمؤسسات والقوى واهياكل 
الإأنتاجية عضويا. ولهذافالمعيار الحقيقي للصيغ والتجارب والمداخل 
التكاملية إنم) يكون بالتعرف على مردودها بالنسبة هدف تحقيق التنمية 
اللستقلة والمتوازنة والشاملة والمشتركة وتعزيز الإناء القومي. لقد اتسمت 
تحركات عناصر الإنتاج والسلع وإنشاء المؤسسات والمشاريع بالعشوائيةه 
وبغياب تصور عام يحق الترابطات الأفقية والجغرافية والعمودية المتصلة 
بمراحل الإنتاج من أجل تسريع التنمية القطرية والقومية. 

لذلك سوف آتناول هذا المببحث في مطلبين هما: 

التعاون الاقتصادي بين دول الحامعة العربية. 


-أسس تعزيز التعاون الاقتصادي العربي. 


العربيةءالواقع والطموح. 
(۱) المرجع السابق» ص ص ۲۲۳ .۲۲٤-‏ 


1۷ 


٠. ٤. ٤‏ التعاون الاقتصادى بين دول جامعة الدول العربية 


إن الاقتصاد هو الساس لآي عمل عربي مشترك وبخاصة في الوقت 
ا لحاضر» لذلك نود أن نلفت النظر إلى مشروع المملكة العربية السعودية 
الذي قدمه الملك عبد الله بن عبد العزيز حين) كان ولي العهد» فهو إلى جانب 
تأكيد الناحية الأخلاقية» حين أشار إلى عهد القادة لشعو م بأن يعملوامن 
أجل ضان سيادة الدول العربية وتقدمها وبناء قدرتها الدفاعية» فهو يكلف 
وزراء الخارجية العرب صوغ ميثاق جديد يضمن المصالح المشروعة» ويبني 
العمل العربي المشترك على أوثق العرى» مع الآخذ في الاعتبار مستجدات 
الساحة العالمية. وأكد المشروع أن الاقتصاد يشكل ركيزة أساسية لمنعة الدول 
وصلابتهاء لذلك يتطلب المشروع وضع سياسة تجارية مستندة إلى تعريفة 
جمركية موحدة وصولاً إلى قيام اتحاد مركي عربي في فترة لا تتعدى عشر 
رات هيدا انشا السرو ق الى هة ال ك 

ويتطلب هذا الأمر تفعيل ختلف منظ ات وأجهزة الجامعة العربيةه 
ومن المطروح أيضاً أخذ ا لجامعة زمام المبادرة في السعي نحو إقامة منطقة 
حرة تلغخي القيود والحواجز آمام انتقال السلع والخدمات والعالة ورس 
لمال على غرار منطقة التجارة الآوروبية 8۴۲۸ ومنطقة التجارة الحرة في 
آمريكا الشمالية N4۴74‏ قبل أن يتم ذلك مع الدول غير العربية» وقد 
يسهم ذلك في وصول إنتاج الوحدات الاقتصادية إلى الحجم الأمثل لتقليل 
التكلفة وتحقيق المنافسة في ختلف القطاعات مع الأطراف غير العربية بدلا 
من حصرها في| بين الدول العربية. 


)١(‏ رغيد الصلح» تفعيل دور جامعة الدول العربيةء مجلة دراسات عربية» دار الطليعة» 
ببروت» العدد ٠/٩‏ آذار/ نیسان/ ۸م ص ۲٤‏ . 


11۸ 


للأن غياب مثل هذه الفعاليات يؤدي إلى تفكك السوق الاقتصادية العربية 
ممايدفع بعض الأطراف غير العربية لملء هذا الفراغ ولعب الدور المركزي في 
إطار السوق الشرق أوسطية القادمة» وسيتم حينذاك توجيه الثروات العربية 
لخدمة اقتصاديات أطراف خارجية أو داخيلة با يزيد من توسيع وة بين 
الدول العربية وتلك الأطراف» خاصة أن الأخبرة تسعى منذ عقود لتحقيق 
الاختراق الشامل لاتم تسميته «بالفضاء الاقتصادي العربي» وذلك من خلال 
إقامة كيان إقليمي يشمل سوقاً متدة بلا أي حواجز. 

لذلك اهتمت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها بالتعاون الاقتصادي 
فيم) بين الأقطار العربية وتم تشكيل لحنة دائمة للشؤون الاقتصادية والمالية 
ضمن إطار الجامعة للقيام بوضع سس وقواعد للتعاون الاقتصادي العربي 
الذي يهدف إلى" : 

١‏ -تطوير شكال التبادل التجاري في بين أقطار الوطن العربي وزيادة 
مساهمة الدول العربية في حجم التجارة الدولية» والتخلص من 
تبعية الدول الغربية وارتباط اقتصادها باقتصاديات الدول الرأسالية 
الكبرى» عن طريق التصدير والاستيراد ويتم هذاعن طريق المبادلات 
التجارية بين أقطار الوطن العربي أو مع بقية الدول النامية. 

۲-تطوير شكال التعاون الاقتصادي وإرساء قواعد وأسس متينة يقوم 
عليها هذا التعاون وذلك من أجل استثار الموارد الطبيعية التي تملكها 
الأقطار العربية وتوظيفها في خدمة عملية التطوير والنمو وتحسين 
مستوى المعيشة للمواطن. 


(١)مصطفى‏ العبد الله الكفري» مجلة آخبار البترول والصناعة»آبو ظبي»نوفمبر ۱۹۸۸ م» 
العدد ۹ص ۱۷ 


۱۹۹ 


۳-تأسيس الميئات والمؤسسات التى تعمل على تحقيق الأهداف التى 
تسعى لأجلها أقطار الوطن العربي في موضوع الوحدة الاقتصادية. 


٠. ٠. ٤‏ أسس تعزيز التعاون الاقتصادي العربي 


تم ني نطاق الجامعة العربية إنجاز العديد من الأعمال الجاعية التي تمثل 
حاولات هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي العربي» وكان من أبرز الأععال 
المبكرة في هذا المضمار عقد (اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة 
الترانزيت بين دول الجامعة العربية) للعام ۴١۹٠م‏ وني العام نفسه تم اتفاق 
بشأن اتخاذ جدول موحد للتعريفة الجمركية ومن تلك الأعمال ماتم في 
السنين اللاحقة من حيث عقد اتفاقيات عديدة بخصوص إنشاء مشر وعات 
عربية مشتركة» كان وها مشروع (شركة البوتاس العربية التي حل مكانها) 
(الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتاعي)» ومن الأعال الحماعية 
أا( الرهة اتاد الره ي ` 
أولا: الوحدة الاقتصادية العربية 

أوصت اللجنة السياسية لحامعة الدول العربي» بالبدء في السعى نحو 
الرح الاته او ار راغا ا الاقصاي الخال 
صيغة آفضل» كا أوصت في عام ٠۹١١‏ م بتأليف لجنة من الخبراء العرب 
تتولى إعداد مشروع كامل للوحدة الاقتصادية باعتبارها من هم الأهداف 
التى تسعى لتحقيقها جامعة الدول العربيةء وبتحديد الخطوات التى جب أن 
ها الأقطار ال اة تحقيق هذه الوحدة الاقتصادية. وقد اورت 


(1) مود الحمصى» خطط التنمية العربية واتجاهام ا التكاملية والتافرية هركز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۱۹۸۳ م» ص ۲۸. 


1۷۰ 


العامة للجامعة ودعمت لحنة الخبراء العرب» ومهدت للأمرء بإعداد مذكرة 
أرفقت ما مشر وعا أولياً لاتفاقية الوحدة الاقتصادية المنشودة» وأشارت 
الأمانة في مذكرتها إلى مجموعة من الحقائق التى ابتخت أن تراعيها لحنة الخبراء 
متها 

-١‏ تعد الوحدة الاقتصادية أحد جانبى الوحدة العربية الشاملة يكملها 
الحانب الآخر وهو الوحدة السياسية. 

۲ الوحدة العربية هي إحدى الحقائق الكبرى في التاريخ العربي. 

۳ أن التخلف الاقتصادي الذي ساد البلاد العربية نتيجة انقسامها إلى 
دول صغيرة على النحو الذي نراه الآن يعد من هم الأسباب التي 
أدت إلى ضعف القوة العسكرية ما أدى إلى هزيمتها في فلسطين 
وقيام الكيان الصهيوني. 

وبدآت الحكومات العربية بدراسة ومناقشة الوحدة الاقتصادية العربية 

بحسب أنظمتها لاتخاذ الإجراءات للتوقيع» ثم المصادقة ثم التنفيذ لاتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية» وقامت حكومات الدول العربية بالتعال 
بالمصادقة على إقرار المعاهدة. وي عام 70 ام بلغ عدد الدول التى صادقت 
تسع دول هي الكويت» مصرء العراق» سورياء الأردن» اليمن الديمقراطية» 
الإمارات العربية الححدة الصومال» ليبا 

وتمدف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية إلى قيام وحدة اقتصادية 

كاملة بين أقطار الوطن العربي من خلال انتقال الأشخاص وروس الأموال 
وتبادل البضائع والمنتجات وحرية الإقامة وممارسة النشاطات الاقتصادية 


(۱) حمود ا لحمصي» المرجع السابق» ص ۲۹. 
1۷۱ 


والنقل والترانزيت» إضافة إلى حاية الحقوق والتملك والوصية والإرث. 
وكانت المطالبة هذه الحريات دف الرد على القيود والعوائق التى كانت 
تقف ولا تزال في طريق الوحدة الاقتصادية العربية. وحددت الاتفاقرة 
الوسائل التي يتم من خلاهما تحقيق هذه الأهداف وفقاً ما يي: 

١-توحيد‏ التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية في أقطار الوطن 

العربي. 

-توحید سياسات الاستراد والتضدير؛ وتنظيم علاقات التبادل 

۳-توحيد أنظمة النقل والترانزيت. 

٤‏ سيق السياسات التعاقة بالقطاعات الانتاجية الصتاغية والرراضة 

وقطاع التجارة الداخلية. 

تسق الساسات اللقدة و الال هدا لر جد الد الحرى: 
اتا السوف الا الف ك 

بعد نحو عشر سنوات من صدور قرار السوق المشتركة اتخذ المجلس 
القرار رقم ٠۳٤‏ لعام ۱۹۷م بشأن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي» 
يدعو الدول العربية إلى ضرورة حشد الموارد وتنسيق السياسات الاقتصادية 
وخطط التنمية وتنسيق اهياكل الاقتصادية في ظل التكامل الاقتصادي. وقد 
قرر مجلس الو حدة العربية الاقتصادية أن السوق العربية المشتركة عدف إلى 
تحقيق التالى: 

١-حرية‏ انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين أقطار الوطن العربي. 

۲ حرية تبادل البضائع والمنتجات. 


V۲ 


۳٣-حرية‏ الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي. 
٤‏ حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمواني والمطارات 
المدنية. 

وقد بدأ تطبيق قرار السوق العربية المشتركة في مطلع عام ١٠۱۹م‏ وذلك 
باستكال تصديق أربع دول على القرار وهي ( مصر-سورية - العراق - 
الأردن) وبقيت عضوية السوق مقتصرة على هذه الدول وحدها حتى عام 
۷ م ثم انضمت ليبيا والسودان» واليمن الديمقراطية” . 
ثالثاً: استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك 

من خلال هذه الاستراتيجية تم تحديد منطلقات وأهداف وأولويات 
وبرامح العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية» ونصت على فعالية 
العمل الاقتصادي العربي بتخليص الموارد المائية العربية من كل سيطرة 
أجنبية وتحرير الاقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته على التفاعل كشريك 
متساو مع مراكز القوى. وبصفة عامة فإذا آردنا حصر المواثيق ذات الطابع 
الشمول التي يرتكز عليها العمل الاقتصادي العربي» فهى إلى جانب ميثاق 
الجامعة ومعاهة الدفاع المشترك والتعاون الأقصاديء اتفاقية الوجدة 
الاقتصادية العربية لعام ۷٥۱۹م‏ التي دخلت حيز التنفيذ عام ٤۹۹٠م‏ 
ووثيقة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي وميثاق العمل الاقتصادي 
القومي عام ۱۹۸١‏ م»وإلى حد ما اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى 
لعام ۱۹۹۷م التي دخلت حیز التنفیذ عام ۱۹۹۸ م. 

غير آنه من بين المواثيق والوثائق جميعا تعد معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي رائدة في تجسيد أهمية العمل الاقتصادي المشترك وربطه 


(1) حمود الحمصي» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
A‏ 


بدواعي الأمن القومي العربي» وذلك حينم قرنت الموضوع الاقتصادي 
بالدفاع المشترك لأول مرة في وثيقة واحدة» وأنشأت إلى جانب الأجهزة 
واهيئات العسكرية المعنية بقضايا الأمن مجلسا معنيا بالعلاقات الاقتصادية» 
هو المجلس الاقتصادي الذي اسبخت عليه مر كزاً قانونياً جعلت منه كياناً 
ذاتياً متميزا في نطاق منظومة الجامعة العربية . 


)١(‏ وحيد رأفت» شؤون الجامعة العربية كمنظمة إقليمية» في دراسات في القانون 
الدولم» القاهرة» الجمعية المصرية للقانون الدولء م٠٠ ٩۹‏ م. ص ۱۸ . 


V٤ 


النتاتج والتوصيات 


أولا: النتائج 

من خلال ماتم عرضه على امتداد هذه الدراسة» يتضح لنا أن التعاون 
الذي جسده ميثاق جامعة الدول العربية كان أقصى ما أمكن للعرب الاتفاق 
عليه في ظل الظروف الصعبة السائدة وقتها. ويمكن عرض أهم نتائج هذه 
الدراسة في النقاط التالية: 

١‏ أن قيام جامعة الدول العربية ووضع ميثاقهاء م يمح فجأة ما ترسب 
عبر السنين من مكامن الخلاف ومظاهره بين الدول العربية» غير 
أن ا لجامعة وفرت المحفل المناسب لبحث مواطن الخلاف وتوفير 
سبل الاتصال الدوري المستمر بين ختلف المسؤولين العرب. 
وجاء تأكيد ميثاق الجامعة على منع استخدام القوة» وعلى التسوية 
السلمية للمنازعات» وعلى احترام سيادة واستقلال الحكم في 
الدول الأعضاءء سبيلا للحيلولة دون حدوث صراع ني المستقبل 
أو لتحجيم نطاقه لوحدث. 

أن بعض أسباب فشل الحركة القومية في الفترة مابين الحربين 
العا لميتين في تحويل تيار التضامن العربي الجارف» خاصة فيا يتصل 
بقضيتى فلسطين وسورياء إلى قوة دافعة في اتجاه الوحدة» كان مرده 
افتقار هذه الحركة إلي إطار آيديولوجي متفق عليه. رغم حاولات 
رائدة لاننكرها لعدد من رواد الفكر القومي» وافتقارها كذلك إلى 
خطة عمل واضحة. 
وقد التفت الزعامات القومية حول الملك فيصل» أول حرك 
لانتفاضة ثورية حقيقية في دمشق عام ١۹۲٠م‏ وانتقلت معه إلى 


Vo 


العراق في وقت كانت فرنسا قد تمكنت فيه من إخماد هذه الانتفاضة 
بالقوة ني سورياء وبدآت بعض فلول هذه العناصر تتجه إلى الملك 
عبد العزيز بن سعوده النجم الصاعد للساحة العربية» بينا بقي 
البعض الآخر مثل نوري السعيد ورفاقه في معية الحكم الهاشمي في 
بغداد. وغابت الرؤية الواضحة للهدف ولوسائل تحقيقه» فأصبحت 
الوحدة العربية حل)ً يراه المتتحمسون في إطار قيام إمبراطورية عربية 
تستعيد أمجاد الماضي» ويراه الواقعيون في إطار ارتباط حر يحتفظ 
لكل دولة باستقلاها وسيادتما مع تعاون وثيق ني شؤون الثقافة 
وتبادل المصالح» بينم| يراه الملك عبد العزيز وأنصاره في الشام في 
إطار حلف شامل يحافظ علي توازن القوي القائمة في العام العربي» 
ويضمن مصالح كل طرف إزاء الآخر. 

۳ أن اهيمنة البريطانية والفرنسية علي المشرق العربي في الحرب العالمية 
الآولى» كانت حجر عثرة في طريق الحركة القومية وهي ما تزال 
في طور التشكيل» وجاءت الأطماع الصهيونية المعززة بقوة الوجود 
العسكري البريطاني في فلسطين لتضيف عبئا جديدا. واتفقت 
مصالح الجميع» بها فيهم تركيا الطامعة دائ)ً في التوسع الإقليمي 
في شال العراق وسورياء على تكريس انقسام العرب وفرقتهم. 
وجاءت الثورات المتتالية التى شهدتها المنطقة في تلك الفترة في 
لرن( وور 095 وان 0 10 
1ءمء) لتثبت للجميع أن الروح القومية مازالت متقدة» وأن 
الشعب العربي رافض هذه الهيمنة » ومتمسك بتحقيق الاستقلال 
والوحدة سبيلاً إلى نهضة عربية. 


1۷٦1 


٤‏ - أن هناك عوامل عدة أسهمت ني ترجيح كفة المنادين بسياسة أكثر 
إيجابية» تجاه حركة الوحدة العربية وتمثل أول هذه العوامل رواج 
فكرة السعى لتسوية القضية الفلسطينية في إطار اتحاد عربي وفي 
وينستون تشرشل رئيس وزراء المحرب» وليو بولدإمري وزير 
شؤون اند » واللورد موين وزير المستعمرات ثم وزير الدولة في 
الشرق الأوسط . وتمثل ثاني هذه العوامل في اعتقاد خاطئ لدى 
بعض الساسة البريطانيين والعرب مثل نوري السعيد» بأن تحقيق 
آمل العرب في الوحدة سيكفل زوال خاوفهم من التوسع والسيطرة 
للسياسة البريطانية. وتمثل ثالث هذه العوامل في تقلص السيطرة 
الفرنسية على سوريا ولبنان في أعقاب تحرير هما من قوات فيشي على 

٥ن‏ إسهام بريطانيا ني قيام ا لجامعة العربية مر لا شك فيه من خلال 
أن الصحيح كذلك أن الحكومة البريطانية كان لديا شكوك قوية 
حتى آخر لحظة حول نجاح هذه الجهود. وفوجۍ مسؤولوها كا 
فوجئ غيرهم » بقدرة مندوبي الدول العربية في اجتاعات اللجنة 
التحضيرية في الاسكندرية على بلورة مشروع عملي للتعاون العربي 
وجاء رد فعلهم مؤيدا هذا المشروع في مجمله. 

> - أن استعداد الدول العربية في تلك الفترة ورغبتها في إقامة 
علاقات جدیده مع بریطانيا بعد الحرب » کانت أبعد ما تکون 


1۷7۷ 


عن الاستعداد للقبول «بتوجيه وزعامة» بريطانياء بل إنها حيث 
كانت تسعى لإرساء هذه العلاقات على سس من الارتباط الحر 
والمشاركة المتكافئة. وكانت هناك مؤشرات عديدة على ذلك خلال 
فترة الحرب» فقد اعترضت الحكومة المصرية مثلاً على عضوية 
بريطانية في مجلس الشرق الأوسط للزراعة الذي كان مقترحاأفي 
عام ٤‏ ٤۱۹م‏ من جانب وزير الدولة البريطاني ومركز إمداد الشرق 
الآوسط» وکانت مصر قد بدأت اعتبارا من ٤٤۱۹م‏ ومع اقتراب 
نهاية الحرب تتحدث عن ضرورة مراجعة معاهدة ١١۱۹م‏ لإزالة 
الوجود العسكري البريطاني واستكال استقلاها الفعلي. 

۷-أن الضغوط البريطانية التي مورست على الزعماء العرب قبل عقد 
اجتماع اللجنة التحضيرية في الاسكندرية في ۲۵ سبتمیر ٤٤۹٠م‏ 
قد تكررت بعد إقرار بروتوكول الاسكندرية وأسفرت عن تراجع 
ع ورد ني البروتوكول خاصة في يتعلق بفلسطين» ومن ثم فقد 
احتسب الدور البريطاني في الجانب السلبي من حيث إضعاف 
صيغة الميشاق مقارنة بالبروتوكول. وأوضحت ردود الأفعال على 
الميشاق أن بريطانيا أرادت للجامعة أن تكون إطاراً للتعاون الثقافي 
والاقتصادي والفني دون إسهام حقيقي في التصدي للتحديات 
السياسية التي واجهت العا م العربي» وبدت الحكومة البريطانية 
وكأنها تضع خطوطاً راء لا ينبغي أن تتجاوزها الاموا کان 
في ذلك نهايتها (الفقرة الثانية من الملحق العاشر)» وتحول الأمر 
في الآشهر والسنوات التالية إلى صراع إرادات تمكنت فيه الجامعة 
العربية من تأكيد دورها الفاعل على الساحة العربية. وصدقت 
في ذلك مقولة عبد الر من عزام في لقائه مع الملك عبد العزيز في 
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دیسمبر ٤٤۱۹م‏ من آنه ربا یکون صحیحاً أن بریطانیا قصدت 
تحقيق بعض ال مارب الاستعمارية من وراء قيام ا لجامعة» ولكن المهم 
أن يتم إنشاء الجامعة وبعدها يتمكن العرب أن يجعلوا منها أداة 
تعمل في خدمتهم لا في خدمة بريطانيا. 

۸-أن تجربة الجامعة العربية تعد من التجارب الرائدة في جال التنظيم 
الإقليمي استشرفت آفاق المستقبل» حيث أصبحت التجمعات 
الإقليمية ني العقود التالية حتى الآن سمة العصر وعنصراً فاعلاًفي 
تركيب العلاقات الدولية» وحملت الجامعة في نشآتها عبء أوضاع 
عربية دولية فرضت تحجيم صلاحيتها وتقييد حركتهاء وواكبت في 
تطورها اللاحق مسيرة متها العربية نحو التحرر والتنمية » وعززت 
ميثاقها بإقرار معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في 
۷ يونيو ١٠۱۹م‏ التي استكملت نواحي القصور فيه فيا يتعلق 
بالآمن الجاعي وآلياته وأجهزته» والترابط الاقتصادي الأوثق في 
إطار المجلس الاقتصادي ومافتئت تحاول علاج أوجه القصور 
الأخرى في يتعلق بالتغلب على مبدأ إلزامية القرارات لمن يقبله» 
وإيجاد الوسائل الفعاله للتحكيم في إطار حكمة عدل دولية. 

۹-أن تعديل ميثاق الجامعة العربية وتطويره بها يتسق مع المتغيرات 
الدوليةء بعد أكثر من خسة وستين عاماً على إقراره » قد أصبح من 
آبرز سم اتما بالنظر إلى نشوء التكتلات الإقليمية وتنامي فعاليتهاء 
ومن بينها تجربتا مجلس التعاون الخليجى والاتحاد المغاربي اللتين 
اسیا ال سس ال شس ا تات غ ا ا 
حيث احترام السيادة والاستقلال واشتراط التوافق في اتخاذ 
القرارات المهمة» وهذايشير إلى بعد نظر واضعي الميثاق» وإلل 


۷۹ 


قدرتهم في تطویر مشروع واقعي في نظرته » تقدمي في تطلعاته» قابل 
للتطوير والملاءمة في تتلاقى عنده رغبات الدول المشاركة فيه. 
ثانياً: التوصيات 

١‏ -يحتاج العمل العربي المشترك أن بحقق نوعاً من الانسجام والوضوح 
في أهدافه» فليس لدى البلدان ولا الشعوب العربية من غاية في 
التجمع الإقليمي غير تحقيق قدر القوة والأمن الذي لا تقدر البلدان 
على تحقيقه بصورة منفردة وعليها أن تعمل على تحقيق ذلك بحزم. 

أنه ينبغى تفعيل دور جامعة الدور العربية في حل المنازعات العربية 
بدلاً من إدارتا وتهدتتها لحن انفجارها من جديد. 

۳-آنه ينبغي إعادة النظر في نظام جامعة الدول العربية ومواثيقها كلياء 
وق ا وت ا ق ارو ر فعا ن 
درجة من المواءمة المطلوبة مع المعطيات المعاصرة للواقع العربي 
والدولي» خصوصا في الوقت الراهن الذي يتحدث فيه البعض 
عن نظام إقليمي بديل لحامعة الدول العربية يمثله مشروع الشرق 
اللأوسط الكبير الذي بدأت تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية 
من أجل إدماج إسرائيل في حيطها الإقليمي وخلق تجمع بديل 
لجامعة الدول العربية. 

٤‏ - ضرورة تطوير التنظيم الإداري والميكلي للجامعة العربية وإعادة 
النظرفي مشروع تعديل ميثاقها حتى يأتي التعديل مستشرفاً آفاقاً 
جديدة» ومرسخا لشمولية دور الجامعة في العمل العربي المشترك 
ودفع مسيرته» وداع) لجهودها في إدارة وحل المنازعات العربية. 


٥‏ - الاهتمام بمسألة تحقيق التنمية العربية الاقتصادية والاجتاعية التي 
تشكل الشرط الذي لا غنى عنه لمنعة الأمة العربية وتقدمها. وغني 
عن التأكيد أن هذه المهمة التاريخية لا يمكن إنجازها إلا بتعبئة جميع 
الطاقات وال ارذ وال روات الر ية فق حطة اسر اة شاماة 
تتيح لأمتنا إمكانية التعامل -ومن موقع الاقتدار -مع معطيات 
النظام العا لمي الجديد الذي تسرره التجمعات الاقتصادية الكبرى 
والقوى الدولية العملاقة» وحيث لا حياة فيه للكائنات السياسية 
أو الاقتصادية الصغبرة. وسوف تسهم هذه التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية في التقليل إلى حد كبير من نقاط الخلاف بين الدول 
العربيةء نما ينعكس إيجابياً على كل ما يثور بينها من منازعات. 

١‏ - أنه ينبغي أن يكون الأمن القومي العربي معبراعن ثلاثة مطالب لابد 
للأمة من تحقيقها وهي" فكرة الضرورة التي تعني حق الدفاع عن 
النفس وما يرتبط به من قدرة عسكرية عاليةء والثاني وحدة الاإرادة 
في مواجهة وحدة الخطر التي تعني الوحدة النابعة من خصائص 
الوجود القومي» والثالث حق التنمية وبناء الذات انطلاقاً من 
حقيقة التكامل بين ختلف أجزاء الوطن العربي. وبتفاعل هذه 
اللطالب وإحالتها إلى متغيرات إجرائية يمكن التصدي لأوجه 
الضعف في الجسد العربي والتمكن من صيانة الأمن الجاعي 
القومي» والحيلولة دون انتقاصه أو انتهاكه من قبل الغير. 


(۱) عطا محمد زهرة» الأمن القومي العربي المشترك, مجلة المستقبل العربي» العدد٤۹»‏ 
بیروت» ۱۹۸٩‏ م» ص۱۸ . 


۱۸۱ 


۷- أن فكرة إصلاح الجامعة العربية لن يكون ها معنى ما لم تسهم في 
حل تلك الثنائية بين دوها التي أحدثت مع الزمان فصاما نكدا بين 
نزعة قطرية متحكمة ووحدة قومية مدعاة. 

۸- أن جامعة الدول العربية كغيرها من المنظمات الدولية الأخرى هي 
نوع من التنظيم القائم على التعاون الإرادي الجاعي المشترك» ومن 
ثم فهي هيئة منظمة تتولى اختصاصات سلطوية» ولذا فهي عتاجة 
إلى منظومة لتداول السلطة وصناعة القرار واتخاذه في إطاره» وهذا 
ما تفتقر إليه الحكومات القطرية » وينبغي تحقيقه على مستوى النظام 
العربي. 

۹- آنه ينبغي تذليل كل العقبات أمام تعميق الأمن القومي في ميثاق 
جامعة الدول العربية» أو في أي من الوثائق العربية التي أبرمت 
بعد ذلك قبل عام ۱۹۸۷م وهو العام الذي عقد فيه مؤتر القمة 
العر ي الطارئ ف المدة من ١١-۸‏ تشرين الثاني (ى عبان الآرذن)» 
الذي سمى في حينه مؤتر الأمن القومي العربي» وقد ورد هذا 
التعبير صراحة في أثناء قراراته ومنها: «التزاما بميثاق جامعة الدول 
العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وميشاق التضامن العربي 
وتأكيداللعزم على حاية الآمن القومي العربي في جو مفعم بروح 
الإخاء»'. 

١-_أن‏ ميثاق جامعة الدول العربية قد اعتمد على وسيلتين فقط من 
وسائل التسوية السلمية للمنازعات» وهذه الوسائل لاتسوى 
النزاعات تسوية حقيقية بل تؤجلها لحين» فتجعلها كامنة» وتبقى 


(۱) انظر جريدة الدستور الأردنية الصادرة من ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۸۷ م . 
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عرضة للظهور من جديد متى ماتعرضت لاأبسط الخلافات 
السياسية » لذلك ينبغي التركيز على وسائل تسوية المنازعات جميعها 
ك| وردت في ميثاق الأمم ا لمتحدة» حيث استخدمت كل وسائل 
التسوية من مفاوضات إلى تحقيق ووساطة وتوفيق وتحكيم وقضاء 
ولجوء إلى تنظيمات إقليمية أو أية وسيلة أآخرى قد يختارها أطراف 
النزاع . 


A۸۳ 


اچ 

أولا: المراجع العربية 

إبراهيم» حسن(۹۹۱٤م)»‏ مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي › 
مالا وما عليها (شؤون عربية) العدد ٩۷‏ سبتمبر ١۹۹٤م‏ » جامعة 
الدول العربية» القاهرة. 

إبرهيم» سعد الدين وآخرون (١٠٠۲م).الوطن‏ العربي» القاهرة». 

أحمد» أحمد يوسف (۱۹۸۸ء). الصراعات العربية» دراسة استطلاعية» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ببروت» لبنان» الطبعة الأول» يناير. 

أحمد» أحمد يوسف. العلاقات العربية/ العربية» ٥٤٩۱‏ -۱۸۹۱م» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ببروت 

اجك عمد اشن (درت). جام عربة جديدة آم الانكفاء على التجمعات 
الإقليمية جريدة الشرق الأوسط عدد١١٤1.‏ 

الآمانة العامةء النصوص الكاملة لمشاريع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية 
والنظام الأساسي لمحكمة العدل العربيةء جامعة الدول العربية ١١‏ 
نیسان ۱۹۹۱ م. 

بلعوشي» آمينه (فبراير 1۸۹ م)» مساهمة في دراسة النزاعات المسلحة بين 
الدول العربيةء مجلة الوحدة السنة الثانيةء العد .۷١‏ 

البياتي» عادل محمد (۱۹۹۸م). جامعة الدول العربية بين حاضر العمل 
العرب المشترك ومستقبله»ججلة دراسات عربية» ببروت»العدد ( »٥‏ 
ار نیسان ۱٩۸۹م).‏ 


A 


جاسورء» ناظم عبد الواحد (٠٠١٠۲م).‏ الوحدة الأوروبية والوحدة العربية 
» الواقع والتوقعات» دراسة مقارنة بين المشروعين والحضارتين 
بخية استشراف المستقبل؛ دار مجدلاوي للنشر» عبان؛ الأردن. 

الجامعة العربية» المادة الثالثة» نشاط الجحامعة وممارستها لاختصاضها :من 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في إطار الجامعة 
العربية التي ضحت نافذة المفعول منذ ۲۲ آب ۲٥۹۱‏ م. 

جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» مجموعة وثائق ( تونس» الأمانة العامة» 
۹۱م). 

جامعة الدول العربية» اللجنة التحضيرية للمؤتر العربي العام بالإاسكندرية» 
المطبعة الأمبرية» القاهرة» 1٤۹١‏ . 

جرجس» فؤاد (١٠۱۹۹م).‏ النظام اللإقليمي العربي والقوى الكبرى» عحلة 
السياسة الدولية العدد ١ ١‏ القاهرة» ینایر ۱ 

جريدة الدستور الأردنية الصادرة في ۲۱ تشرین الثاني ۷۸۹۱م. 

جمعة» أحمد حمود (۱۹۷۹م). الدبلوماسية البريطانية وقيام جامعة الدول 
العربية» جلة المستقبل العرں» العدد (۱)» ص ۹ *. 

جي» علي قلعة (۱۹۹۸م). تسوية المنازعات العربية وفقا ليشاق جامعة 
الدول العربية رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» ( عام 
4۱م( نشر عرض للرسالة في مجلة السياسة الدولية العد» »۲٣‏ 
نیسان ( ۸۹۹۱م ). 

حتى» ناصف (۱۹۹۳م). الخلفيات السياسية لمحاولات تعديل ميثاق 
جامعة الدول العربية» جلة المستقبل العري» العدد ٤۷١‏ (۸). 
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الحديثي» خليل إساعيل ١(‏ ۰ ۲م( النظام العربي وإصلاح جامعة الدول 
العربية» بغداد (بدون دار نشر). 

الحديثي» خليل إساعيل ١(‏ ۰ م( النظام العري» وإصلاح جامعة الدول 
العربية» بيت الحكمة» بغداد» العراق ۲(۰ ٠‏ ۰ ١م).‏ 

ا لحمصي» حمود (۲ءم). خحطط التنمية العربية واتجاهاتا التكاملرة 
والتنافرية» مركز دراسات الوحدة العربية» ببروت. 

خضر» بشار (۱۹۹۳م). أوربا والوطن العربي» القرابة والمجوار» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بىروت. 
مؤسسة الثقافة الجامعية» القاهرة. 

الدقاق» حمد سعید» ومصطفی سلامة حسین» المنظطات الدولية المعاصرة» 
نشآة المعارف» الإإسكندرية » القاهرة ۰( ب »ت ) . 

راتب» عائشة (۹1۹۱ء). المنظات الدولية ¢ دار النهضة العربية ٴ القاهرة. 

راتب» ائشة ( ۹۱ التنظيم الدولى» الكتاب الثانى» التنظيم الإاقليمى 
والتخصص» دار النهضة العربية» القاهرة. 

رآفت» وحيد (١۷۹*٠م)»‏ شؤون الجامعة العربية كمنظمة إقليمية» دراسات 
ف القانون الدولى» المجلد الثانى» القاهرة. 

رأفت» وحيد» شؤون الجامعة العربية كمنظمة إقليمية في (دراسات في 
القانون الدولى) المادة الثانية» القاهرة» الجمعية الملصرية للقانون 
الدول. 


۸٦ 


رشىد» هارون هاشم (۱۹۸۰ءم). جامعة الدول العريية» دار سراس 
للنشر»تونس۱۰٩۸*م.‏ 

الرشيدي» أحمد (١۳۹۹م)‏ جامعة الدول العربية» الخبرة التاريخية 
ومشروعات التطويرء القاهرة. 

الرشيدي» أحمد (١۳۹۹م)»‏ وظيفة جامعة الدول العربية في جال التسوية 
السلمية للمنازعات» المستقبل العري» العدد .١۷١‏ 

الرشيدي» آحمد محمد حسن(۸۹4۱٠م)»‏ الحرب الأهلية اللبنانية في إطار 
جامعة الدول العربية» رسالة مقدمة» للحصول على درجة 
الماجستير في العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 
جامعة القاهرة. 

الرشيدي» أحمد( أكتوبر ١‏ ۱۸۹ م)» جامعة الدول العربية والتسوية السلمية 
للمنازعات العربية المحليةء المستقبل. 

الرشيدي» أحمد(۱۹۹۳م). جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات في 
ا لجامعة» الخرة التاريخية ومشر وعات التطويرء القاهرة. 

رضوان» طاهر (۱۹۸۲ءم). الوحدة العربية والجامعة العربية بين الأمل 
والواقعية» شؤون عربية العدد ۳۱ مارس ۲۸۹۱م. 

زلزلة» عبد المحسن (د.ت). الدور الاقتصادي للجامعة العربيةء في جامعة 
الدول العربية " الواقع والطموح. 

زهرة» عطا عمد (0.,ء). الأمن القومي العربي | لرك حل الا 
العربي» العدد ٤۹‏ بيروت. 

ساعاتي » آمين(۳۹۹۱م) الأمن القومي العربي» دار الفكر العربي» القاهرة. 


1A۷ 


ساكت الساكت» محمد عبد الوهاب (٤۱۹۷م).‏ الأمين العام لجامعة الدول 
العربية »دار الفكر العربي. 

سرحان» عبد العزيز (١1۷۹م).‏ مبادئ التنظيم الدولي» دار النهضة العربيةه 
ط۲ القاهرة. 

سرحان» محمد عبد العزیز (۱۹۷۳ م). المنظمات الدولية » القاهرة. 

سرحان» محمد عبد العزيز(۷41٤م)ءالمنظمات‏ الدولية الإقليمية 
والأتخصصة» القاهرة. 

سعد الدين» إبراهيم ( ايلول سبتمبر ١۸۹٠م)‏ » وآخرون »الوطن العربي 
سنة ٠ ٠٠۲(‏ م)» المستقبل العربي» السنة (۲) العدد .)٩١(‏ 

سعيد» عبد المنعم (۱۹۸7م).الجاعة الآوروبية» تجربة التكامل والوحدة 
سلسلة الثقافة القومية» رقم »)٥(‏ مركز دراسات الوحدة العربيةه 

بروت . 

سليم» محمد السيد (١۲۸۹م)ء‏ دور الجامعة العربية في إدارة المنازعات بين 
الأعضاءء ندوة جامعة الدول العربية الواقع والطموح › القاهرة. 

الشقيري» آحمد (1١۹۷۹م)»‏ الجامعة العربية» كيف تكون جامعة» وكيف 
تصبح عربية» دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس. 

الشق, ي» آحمد (۱۹۷۹م). الجامعة العربية» كيف تكون جامعة» وكيف 

شكري» حمد عزيز (١۱۹۸م).‏ حكمة العدل العربية المرتقبة »مجلة شؤون 
عربية العدد٤»‏ تونس. 


A۸ 


شكري» محمد عزيز (۱۹۷۳م). التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع 
» دمشق » دار الفكر. 

شهاب» مفيد (١۸۷۹ءم)»‏ المنظمات الدوليةء دار النهضة العربيةء القاهرة. 

شهاب» مفيد حمود» (١۸۷۹م)»‏ جامعة الدول العربية » ميثاقها وانجازاتهاء 
معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 

شهاب» مفید(١ «(AY‏ جامعة الدول العربية» ميثاقها وانجازاتماء المنظمة 

الصالحي» عبد الرحمن إسماعيل (١۹۹٠ءم).‏ تحديث جامعة الدول العربية في 
إطار المتغبرات الدولية شوون عربية» العدد ١۱۸‏ مارس ۱ مم› 
القاهرة. 

الصلح» رغد (۹۹۸ ١م).‏ تفعيل دور جامعة الدول العربية» جحلة دراسات 
عربية» دار الطليعة» ببروت» العدد ٠/١‏ آذار/ نیسان/ ۱٩۸۹م.‏ 

أبو طالب» حسن (۳٠٠۲م).‏ النظام العربي (تحديات مابعد احتلال 
العراق)ء كراسات إستراتيجية القاهرة السنة الثالفة عشر. 

بو عامود» محمد سعد (۱۹۹۷م). النظام السياسي السوداني في منظور 
علاقته مع مصر» القاهرة» ججلة السياسة الدولية. 

عبدا مید حمد سامی (د.ت). العلاقات الدولية»الدار الجحامعرة للطباعة 
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العقاد» صلاح (۹7م). العرب والحرب العالمية الثانية› القاهرة 1م 
ص ص ۸١١۷١‏ حيث يذكر أن الحكومة المصرية قد أكدت في بيان 
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نحو حركة الاتحاد العربي ليست مرتبطة أو مترتبة على تصريح إيدن 

العناني» إبراهيم ٥۷۹١(‏ م).التنظيم الدولي» النظرية العامة» دار الفكر 
العري» القاهرة 

عودة» عبد الفتاح (١۷۷۹م).‏ جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات» 
الطبعة الأولى» الدار البيضاء. 

غالي» بطرس بطرس ١ ٥۹١(‏ م) فقدان العضوية في جامعة الدول العربية» 
مقال في المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد الحادي عشر. 

غالي» بطرس بطرس (١۳۷۹م)‏ قضية العضوية في الجامعة العربية» جلة 
الساسة الدرلة القاح ة 
الاقلة الاه ة عة السا الدرلة: 

عالط طن الا الرن ا ر اشر اا الرت ع 
السياسات الدولية» العدد ٠*۲‏ ¢ ۱م 
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الغنيمي» محمد طلعت (٠٠٠۲م).‏ الإحكام العامة في قانون الآمم» دراسة 
ني كل من الفكر ا معاصر والفكر الإسلامي» التنظيم الدولي » منشأه 
المعارف» الإسكندرية. 

فوده» عز الدين (۱۹۷۲م). حول تعديل ميثاق جامعة الدول العربية» مجلة 
معهد البحوث والدراسات العربية»ء العدد »)١(‏ القاهرة. 

القاسم» صالح جواد (١۱۹۹م).‏ دور جامعة الدول العربية في حل المنازعات 
العربية» مباحث في القانون الدولي» بغداد» دار الشؤون الثقافية. 

قطر» جميل )۳۸۹١(‏ الجامعة العربية والنظام اللإقليمي العربي وتحديات 
الشانينات» مركز دراسات الوحدة العربية» والنظام» بروت» 
لبنان» الطبعة الأولى. 

كفري الكفري» مصطفى العبد الله (۱۹۸۸م). مجلة آخبار البترول 
والصناعة»أبو ظبي» نوفمبر 1٩۸۸م‏ العدد .٠۲۲‏ 

مؤ ترات القمة العربية» قراراتما وبياناا(۹۱٤1م_ ۹۹٩۱‏ *م)» الأمانة 
العامة القاهرة (1١1۹۹م).‏ 

أبو المجده كال( ابريل ۱۸۹١‏ م)» القومية العربية والإسلامية ( تصورات 
متباينة ): نحو صيغة جديدة للعلاقة المستقبل العربية» السنة ۳ 
العدد ٦١‏ . 


مجموعة المعاهدات والاتفاقات: إصدار الامانة العامة لحامعة الدول العربية» 
ئون 8۸۹ 

المشاط» عبد المنعم (د.ت). تسوية الصراعات والمنازعات العربية» لابد 
من إنشاء حكمة قضائية لحل الخلافات سلميأء جريدة الحياة»عدد 
۱ 

مطر» جيل (۱۹۸۳م). وآخرون. جاعة الدول العربية ا لخبرة التاريخية» 
ومشروعات التطوير جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات 
الاستراتيجية» المركز العربي لبحوث التنمية والمستقل. 

معوض» نازلي (١۱۹۸م).‏ الوطن العربي في عام متغير» مركز البحوث 
والدراسات السياسية » القاهرة» جامعة القاهرة. 

النذرىء سلیان (۳۹۹۱م)ء آلیات التكامل الاقتصادي العربي» معهد 
الببحوث والدراسات العربية القاهرة. 

الموافي» عبد الحميد (١۱۹۸م).‏ عملية صنع القرار في جامعة الدول العربيةه 
مجلة شوون عربية» العدد »۸١‏ تونس. 

موجز يوميات الوحدة العربية»ء مجلة المستقبل العريي» العدد ١١٠٠ء‏ 
A)‏ 

نافعة» حسن (د.ت). الدور السياسى للجامعة العربية في استقلال بعض 
الأقطار العربية في القضية الفلسطينية» ندوة جامعة الدول العربيةه 
الواقع والطموح» منشورات مركز دراسات الوحدة العربية. 

نحو عمل اقتصادي عربي مشترك »قضايا اقتصادية عربية »جامعة الدول 
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هلال» عل الدين ١(‏ ۹م(. الجامعة كتنظيم إقليمي» الإإبعاد السياسية» 
شؤون عربية العدد ١‏ آذارء القاهرة. 

الهنداوى» نورالدین (۱٩۹۹ءم)»‏ السلسلة التشريعية وجرائم اللإرهاب» 
جلة كلية الحقوق» الكويت. 

أبو هيف» على صادق (١١۱۹م).‏ القانون الدولي العام» دار المعارف 
الإإسكندرية.» ملحق ميثاق جامعة الدول العربية . 
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